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(كتاب القصب) 
الغصب مما نمت عنه جميع الشرائع, والدين جعل أموال الآخرين محترمة فلا تحدر أو تؤخذ 
وهو - أي: الغصب - نوع من أنواع الظلم, ولحذا قال الإمام أحمد: ((دعاء المظلوم قصاص 
.. قال: فمن دعا فما صبر)) ولو دعا المظلوم من أَخِدٌ حه فليس هذا من التجزع فلا بأس, 
لذلك انيه لما وصّى معاذاً قال: ((وَإِيَاكَ وَدَعْوَةَ المظْلُوم؛ فعا ليس ينها وَبَيْنَ الله 
حِجَابٌ)), ودعوة المظلوم مستجابةٌ ولو من كافر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. 
والظالم يتجاذبه أمران: أمر حقّ لله عز وجل وأمر حقّ المخلوق, فحق المخلوق له أن يدعو 
فقد ينتصر الله عز وجل له بدعائه, وحق لله عز وجل فالله سبحانه قد ينتصر لهذا المظلوم ولوم 
يعلم ذلك الرجل أنه مظلومٌ فضلاً على أنْ يدعو عليه. 
والدليل على ذلك قصة أصحاب البستان في سورة القلم فهم - أي: أصحاب البستان - 
هموا وذهبوا لمنع المساكين حقّهم والمساكين لم يعلموا بهذا الظلم, فالله عز وجل انتصر 6 
ss‏ ق كما قال سبحانه: لوَغَدَوَا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ * 
لا اوغا کک * بل کن حخْرُومُونَ) [القلم: ۲١‏ - ۲۷] (قالوا یا وَيْلَنَا إا كنا طَاغِينَ 
ا نكا أن لتا خی منھا إن إلى ربا راغبُونَ) [القلم: ۴ - :م]. 
واد عز وجل ا 3ی أَيّهَا الدِین منوا لا تأكُنُوا أَموَلَكُمْ بَبَِكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أَنْ تَكُونَ 
ره عَنْ تَرَاضضٍ ِنْكُمْ) [الساء: 14] وقال سبحانه: ولا اكوا أَمْوَلكُمْ بكم بلاطل وذو 
يها إل الحكام لاوا فريقًا من أَمْوَالٍ الاس بام وَأَنْتُمْ تَعْلمُون) [البقرة: ]٠۸۸‏ وفي صحيح 
البخاري ومسلم أنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام في حجة الوداع خطب الناس وقال: (إِنَّ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ ڪرام كُحُزمَة يوم كم هَذَاء في بَلَدِكُمْ هدا في سَهْرَكُمْ هَذَ)) 0 ل 
الإمام أحمد أنَّ الي عليه الصَلاة واللام قال: 0 9 مال امري مُسْلِم ا بطب بطيب تفر 
منة)) وق صحع البخاري ومسلم: ((مَن أف مِنَ الأَرْضٍ ظُلْماً؛ طَوَقَهُ اله إِيهُ يوم 
القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أرَضِينَ)) - والعياذ بالله - ولان ا ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القيَامَة) يعني: يتضاعف 
الظلم يوم القيامة, فالظلم الواحد يزيد ظلمات وكروب وآثام عند الله سبحانه يوم القيامة. 


م 





لذلك التي 4 قال: (للّهُمَ ِي أحرخ حى الصّعِيمَين: اليتيم وَالزأة) لأتَما ضعيفان, وني 
الغالب لا يُسقط العظيم إل الضعيف بانتصار الله عز وجل له قال ابن القيم رحمه اللّه: ((والله 
سبحانه عند المنكسرة قلوهم, كالمرضى وأصحاب الكروب والمموم والأحزان ونحوهم)). 

ومن أعظم ما يحل في المجتمع من الفوضى هو الاستيلاء على الآخرين والتعدي عليها بعدم 
احترام ذلك د أو الإنسان وأخذ ما في يده وقد أباحه الله عز وجل له, كما قال سبحانه: 
فيا بها الئاس كُلُوا ينا في الْأَرْضٍ حلَالا طَيَيا) [البترة: +1], يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا كُلُوا مِنْ 
طَيْبَاتِ مَا رفاک [ [البقرة: ؟17١]‏ وغيرها من الآيات. 

وقول المصِيّفٍ: ((كتابُ العَصّب)) والغصب لغة: هو الظلم, يعني: أخذ مال الغير هذا 
في الأصل لغة الظلم. 

واصطلاحاً ما عرفه الصيف رحمه الله بقوله: (وَهُوَ: الِأَسْتِيلاءً عَلَى حَق غيره» قَهْرا بغير 

قوله: ((وَهُوَ: الِأسْتِيلاءُ) يعني: الأخذ, ولا يقصد بالاستيلاء هو الأخذ فحسب بل كل 
ما عد عرفاً بأنه استيلاء فهو غصبٌ, فمثلاً: أخذ القلم من الآخر غصباً بحيازته هذا يُسمّى 
غصباً, إخراج صاحب الدار من داره وبقاء الظالم فيه هذا يُسمَّى غصبا, فالاستيلاء بحسب 
العرف, وكذلك أخذ السيارة من صاحبها وإنزاله منها يُعتبر غصباً, وهكذا كل غصب على 
حسب حاله, ((عَلى حَقَ غيره)) يعني: ليس ملكا له وإعما لغيره ((قهرا)) يخرج ثلاثة: يخرج 
السرقة والتهبة والاختلاس. 

والفرق بينهم أنَّ السكرقة تكون حفيةً في أول الأمر وآخره, فيأتي السارق إلى خزنة مثلاً 
ويكسرها ولا أحن يشاهده ويهرب ما أحد يشاهده هذه سرقةر لذلك. السرقة: أخد الال 
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والاختلاس أخدٌ الال خفية في أول الأمر والظهور في آخره, مثل: امحاسب في محل تحاري 
مثلاً يأخذ من المشترين أموالاً ويضع بعضها ويأخذ بعضها فهذا اختلاس أختفى في أول الأمر 
ثم ظهر عند صاحب امحل قال: هذه هي المبالغ التي بيعتها وقد اختلس شيئاً منها لم يظهر 
ذلك. 


والثهبة هو الظهور في أول الأمر وآخره, مثل: لو شخص يُكلّم في جوال ثم أتى شخصٌ 
بن خف اغد الخوال ورب ما تقول هلم س واا تقول هذه فيه اها أا ااي 

قال: ((بِعَيْرٍ حَقَ)) يخرج الاستيلاء على أموال الآخرين بحق مثل: الولي الذي يدير أموال 
اليتامى الذين تحته, ومثل: الوصي يستولي على أموال غيره بالوصية يديرها لحم بحق, وكذلك 
الوقف الناظر يستولي على أموال غيره لکن يديره فهذه أمور باستيلاء لكنّها بحق مأذوثٌ له 
ق 

قال: ((مِنْ عَقار وَمَنْقُولِ)) التّملكات لا تخرج عن هذين الأمرين إما ((من عَقار)) مثل: 
الأراضي والمزارع والدّور (وَمَنْقُولِ)) يعني: كاك ما ينقل مثل: قلم ساعة سيارة, يعني: كلك متحرك 
يكن أذ يحون عن حكن إل جمكان هذا امتقو E‏ من ينوك AN‏ 
عقار ومنقولٍ بغير رضاه فهو غصب. 

ثم بعد ذلك بين المصيّفُ رحمه الله ما هي الأشياء التي تضمن, والتي لا تضمن؟ 

قال: (وَإِنْ غَصّب كلباً يُقْقَ) الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه في صحيح مسلم النّي ]4 
قال: (ثمَنُ الكلبٍ حَبِيتٌ)) فلا يجوز أنْ يباع ولا يشترى ولا يوجر أيضاً. 

والشرع أباح استخدام الكلب في ثلاثة أمور فقط كما في صحيح البخاري ومسلم قال: 
((مَنِ اند كبا إا كلب مَاشِيّة»)) يعني: يحرس الغنم ((أَوْ صَيْكِ أو َرعِ) من اقتنى كلباً لغير 
هذه الأمور قال: ((أننقصَ مِنْ أخْره كَل يوم قبراطً)). 

فإذا قيل: لو سي احتاج إلى أن يكون تحت يده كلباً لأحد هذه الأمور مثل: عنده 
مزرعة يحرسها, أو غنماً يريد أن يحرسها, أو يريد أن يصيد بالكلب غزالاً أو أرنباً ونحو ذلك 
د أتملك الكلب ولا يجوز لي أن اشتريه أو أبيعه؟ نقول: ليس لك الثَّملك إلا بطريق 


واحد ي يُسمّى الاقتناء 6ا کا وتربيه أو اغد گلا من الصحراء وتأخذه لك, أما تشتريه من 
آخر فلا. 
لذلك قال: ((وَإِنْ غَصّبَ غَصّب كلباً يُفْتَىّ)) وغصب الكلب الذي لا يُقتبى أصلاً لا يجوز - 


يعني: بيعه ولا شراؤه -, فالغصب فيه هدر لذلك قال: (وَإِنْ غَصَّب كلباً يُقتق)) يعني: 


قال: (أو < خر ذِمِيّ) كما تعلمون الخمر في شريعة اليهود والنصارى جائرٌ شربه, ولا يجوز 
للكافر أن يشربه في ديار المسلمين إلا إذا كان ذمياً متسيّراً, أما أنْ يظهر به في طرقات المسلمين 
أو عند داره في الخارج فلا يجوز له ويُتلف هذا الخمر كما سيأت. 

فقوله: (أَوْ خْمْرَ ِميِ)) يرج خر الحربي فاه لا يرده كما سيأي, فلو وَج شخصٌ خر 
حربي يُتلفه, أما خر الذمي جاز الإسلام له أن يشربه لكونه حلالاً في شريعتهم لكن بشرط 
يستتر لا يظهر أمام المسلمين. 

فمن غصب حمر ذمي يرده إليه, وكذلك من غصب كلباً يقتنى يرده إلى صاحبه لذلك 
قال: (رَدَهمَا) يعني: رد الكلب ويرد خر الذمي لصاحبه. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي قال: (وَلا يرد جلد م مَيَْةِ) الماذا ما يرد جلد ميتة؟ 
لأنَّ التي عليه الصّلاة والسّلام في صحيح مسلم قال: ((إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الَْمْرِء ية 
والخثزير» وَالأَصْنَام)) فجلد الميتة لا يجوز بيعه أصلاً, فلو أن شخصاً رأى شخصاً ذبح شاة ثم 
رمى جلدها ومات شخصٌ وغصبه ما نقول لذلك الرجل: رد ذلك الجلد لصاحبه الشاة على 
قول المصيّفٍ لماذا؟ لان جلد الميتة نجس. 

والمصيّفُ رحمه الله في باب الآنية هناك قال: ((وَلَا يَطْهُرُ جلد ية بدا غ) يعني: نجس 
فإذا كان نجساً لا يجوز بيعه, لکن حديث ابن عباس في صحيح مسلم: ((إِذَا 35 لإاب فَقَدَ 
طَهْرَ)) وعند الأربعة: ((لَما إِهَابٍ دبع فَقَدْ طَهْر)). 

فعلى قول المصيّفٍ رحمه الله من غصب جلد ميتة لا يرده إلى صاحبه؛ لأنّه في الأصل 
حرم, وكذلك من رأى عند شخص أدوات معازف فغصبها لا يردها وإِنّا يتلفها لكن فعله هذا 
افتيات لا يجوز له أن يفعل ذلك؛ لألّه م يوكل إليه ذلك وِإما يناصحه ويُنكر عليه باللّسان, 
أما من أؤكل إليه ذلك من رجال الحسبة فلو أخذوه يتلفونه؛ لكونه محرّماً كجلد الميتة. 

قال: (وإتلاف القَلانّة: هَدَرٌُ) فلو أنَّ شخصاً غصب كلباً يقتنى ثم قتله وأتى صاحب 
الكلب وقال: أعطون تمن هذا الكلب أنا تعبت في تربيته نقول: ما لك شيء لذلك قال: 
((وَإِنلاف الكَلانّةِ: هَدَو) لا تضمن. 


ولو أنَّ شخصاً غصب من ذمي خمره وهو داخل بيته يعني: لو شخص طرق على ذمي 
يته ودخل وأخذ خراً وأتلفه, ثم قال الذمي: أريد خري نقول: ليس لك شيء, فلو قال: 
أعطوئ قيمة الخمر إذاً نقول: .ما لك شيء, وكذلك لو أن شخصاً غصب جلد ميعة ثم 
استخدمه أو أتلفه وأتى صاحب الشاة وقال: أعطوني جلدها نقول: ليس لك شيء. 

لذلك قال: (روإتلاف القَلَانّةِ: هَدَرُ)) وإذا قلنا: هدر إتلاف الثلاثة فليس له شيء, وهذه 
من المصِيّفٍ توطئة للأشياء التي تضمن من الأمور المغصوبة كما سيأقٍ - إن شاء الله -. 

فإذا قيل: هل إذا وجدنا مع ذمي كافر خمراً هل تأخذه ونتلفه ثم إذا طالبنا نقول: ليس 
لك شيء؟ نقول: لا, هذا موكل لجهة مختصة وما عليك الإنكار والتَِّين لهم فقط. 

ثم قال: (وَإِنِ ستول عَلَى حُرٍ) يعني: تقدير الكلام وإن استولى على حر فمات عنده 
(لَ يَضْمَنَهُ) فإذا قيل: اذا لا يضمن الحر وقد مات عنده؟ نقول: نحن ذكرنا أنَّ الغصب يكون 
من عقار ومنقول يعني: مما هو مال, والحر لا يجوز بيعه ولا شراؤه لذلك لا يضمن. 

فمن أخذ رجلا عنده وقال: لا تذهب أجلس عندي ت مات , وأتوا أهله يطالبنه بهذا الحر؛ 
لكونه غصبه نقول: ليس لكم هذه وإِنَا لكم أمر آخر إذا ثبت خطأه وهو الدية, ولو أتت 
صاعقة فأماتته أو غرق فمات وهو عنده يضمنه كما سيأق - إن شاء الله - في الديات. 

قال: (وَإِنِ آَسْتَعْمَلَهُ) يعني: استعمل ا حر (كُرّْها) مثل: رأى ابن جاره فأدخله في المزرعة 
وقال: أحمل هذا النخل وإذا لم تحمل هذا النخل سوف أضربك, وجعل يحمل في هذا النخل 
ويعمل في المزرعة ونحو ذلك نقول: عليه الأجرة, فإذا عمل ف المزرعة خمسة أيام نعطيه أجرة 
مثله خمسة أيام. 

فإذا قيل: ما الفرق بين هذه والسابقة؟ نقول: الأول جسد وهذه منافع حمل نخلاً حفر بثراً 
قطف عنباً هذه منافع فنعطيه المنافع. 

قال: (أَوْ حَبَسَهُ) مثل: أخذ ولد جاره وأغلق عليه الغرفة وهذه الابن الجار يعمل نجاراً 
وك يوم يتكسكّب مئة ريال وأغلق عليه الغرفة مدّة يومين اثنين, فإذا خرج ذلك الرجل وقال: 
حبسني هذا مذة يومين أعطون حقّي نقول: صحيح له الأجرة 7 يومين نعطيه مئتي ريال 
لذلك قال: (فَعَلَيّه أَجْرَنُه). 


فإذا قيل: ها الق ابرق ده وين لو العمل افا ل هناك السك وها بعتا 
المنافع, فيعوّض عن ذلك الضرر وسيأتي - إن شاء الله - ما هي الأشياء التي تُضمن في 
الغضلت. 

سبق لكم أنَّ الغصوب لا يخلو: إما أن يكون منقولاً وإما أن يكون عقاراً, لذلك قال في 
تعريفه: ((وَهُوَ: الِآسْتِيلاءُ عَلَى حَقَ غَيِْهِ فهر بعر حَقَ» من عَفَارٍ وَمَنْقُولِ) فإذا غصب 
هذين النوغين أو أحد هلين النوعين فكيف يكون الد؟ 

أولاً: إذا كان المغصوب منقولاً فإنّه يلزمه رذه, غصب قلماً يعيد القلم غصب سيارةً يعيد 
السيارة لذلك قال: (وَيَلرَمُهُ: رَد المَصُوب) يعني: هذا في المنقول (يزيادته) المنقول إما أن 
تكون الزيادة متصلة وإما أن تكون منفصلة, زيادة متصلة مثل: لو أن شخصاً غصب شاةً 
صغيرة ثم وضعها عنده ثلاثة أشهر, فكبرت تلك الشاة وسمنت نقول: يلزمه ردُّها ولو طلب 
قيمة طعامها وشرابحا نقول: ليس لك شيءٌ, لذلك قال: ((بزيادته)) هذه الزيادة المتصلة. 

وقد تكون الزيادة منفصلة مثل: لو أن شخصاً غصب بقرةً فحملت تلك البقرة وولدت, 
هذا التابع للبقرة بعاد أيضاً للمغصوب منه يعني: كأنَّ تلك السلعة عند مالكها سواء زادت 
زيادة متصلةً أو منفصلةً, ولا يعطى الغاصب شيئاً ما أنفقه على ما غصبه, هذا هو الغصب 
المنقول. 

قال: (وَإِنْ غرم أَصْعَافَةُ) يعني: لو شخص غصب مثلاً حديداً ثم هذا الغاصب وضع 
الحديد في بناية جداره, الحديد هذا مثلاً يُكلّف ألف ريال فنقول لهذا الغاصب: أعد هذا 
الد الذي ن ادر للب ر عل اد ا الو ا ها د أي 
هذا الحديد المغصوب يُكلّفني خمسة آلاف ريال نقول: حتى ولو كلّفك تعطي هذا المغصوب 
لمن صب منه. 

لذلك قال: ((وَإِنْ غرم أَضْعَافَةُ) والدليل قوله عليه الصّلاة والسّلام في صحيح مسلم: 
(وإِذَا اَعَد أَحَدَكُعْ عَصًا أخيه فَلْيرْدهَا إِليْه)) حتى ولو كان شيئاً يسيراً, وقي سنن أبي داود أنَّ 
الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((عَلّى اليد ما أَحَدَّتْ حٌَّ تُوَدّيَة)) أخذ الحديد يعيد الحديد, 
أخذ القلم يعيد القلم, غصب الكتاب يعيد الكتاب وهكذا. 


هنا الآن انتهى المصِيّفٌ رحمه الله من كيفية رد المغصوب المنقول وهو أنه يُعاد إلى المغصوب 
بزيادته - إن كانت له زيادة -, حتى ولو كان في إعادته كلف وغرامة وخسارة يُعاد إليه, ولا 
ننظر إلى ما سيخسره الغاصب. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثاني وهو إذا ما كان المغصوب عقاراً قال: (وَإِنْ ب في 
الأرض) إذا غصب العقار ببناية في الأرض (أَوْ غَرَسَ) نخل مثلاً أو شجر يلزم الغاصب أربعة 
أمور: 

الأمر الأول: (لَرِمَهُ القَلَعُ) إذا بى في الأرض مثلاً غرفةٌ أو جداراً بزال, غرس فيها نخلة 
ثزال , غرس فيها شجرة ثزال, وك ذلك من باب الحفاظ على أموال الآخرين كما قال عليه 
الصّلاة والسّلام: (ركل الممشلم عَلى المشلم حرام دمه وَمَالَُه وَعِرْضةُ) رواه مسلم. 

الأمر الثاني : يلزم الغاصب (وَأَرْشُ نَقْصِهًا) يعني: لو حصل في تلك الأرض نقص؛ بسبب 
البناية فمثلاً: لو أن الأرض لو كانت كما هي تساوي مئة ألف ريال فلمًا بنى فيها غرفة وأزيلت 
تلك الغرفة بَقِيَ أثر القواعد في الأرض, فنقصت قيمة الأرض إلى تسعين ألف ريالاً نقول: 
يلزمه أرش ذلك النقص بسبب ما أحدثه, وكذا لو غرس نخلاً ثم أزاله فأحدثت في الأرض 
نضا من وضع مجاري للماء ونحو ذلك يلزمه ذلك. 

الأمر الثالث: (وَالتّسْويَةُ) يلزمه تسوية الأرض المغصوبة مثلاً لما غرس نخلاً وقُلِعَ هذا النخل 
بقية حمر في تلك المزرعة نقول: يلزمه أن يسؤيها - أي: الغاصب -, وكذلك لو بنى في 
الأرض ثم أزال ذلك البناء وبَقِي تراب هنا وهناك يلزمه أن يسوّيها - يعني: يعيد الأرض كما 
كانت -. 

الأمر الرابع: (وَالْأَجْرَةُ) مثلاً لو غصب الأرض سنة كاملة نقول: كم قيمة هذه الأرض؟ 
إذا قال: قيمة أجرة هذه الأرض في السّنة مثلاً بخمسين ألف ريال يلزمه أن يدفع أجرة للرجل 
المغصوب منه تلك الأرض. 

وكذلك لو أذ شخصاً غصب أرضاً فزرع فيها نخلة ومكث يغرس ستة أشهر, تُقيّمها عليه 
بعد الإزالة والتسوية وأرش التقص, أنث غصبتها ستة أشهر كأثنا نؤجرها عليك ستة أشهر 


أدفع قيمة ستة أشهر أجرة مثلاً عشرين ألف ريال وهكذا. 


ولو زرع في الأرض زرعاً الغرس غير الزرع, الغرس ما له أصول كالنخل والتين والبرتقال 
ونحو ذلك, وإذا زرع زرعاً مثل: الجرجير والبصل ونحو ذلك مما ليس له ساق فَيُخيّر المالك إما 
أن بُبقي ذلك الزرع وبنفقته مثلاً لو زرع الأرض بخمسين ألف ريال يُعطي ذلك الرجل الغاصب 
خمسين ألف ريال ونقول: أخرج ليس لك شيئاً, وإما جر تلك الأرض على الغاصب. 

فإذا قيل: ما الفرق بين الزرع والغرس؟ نقول: الغرس لو أزيل ما يموت ممكن يغرس في مكان 
آخر, أما الزرع ففيه تلف لو أزيل يتلف ما يستفيد لا الغاصب ولا المغصوب, هنا انتهى من 
كيفية رد المغصوب إذا كان عقاراً. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى بقوله: (وَلَوْ غَصّبَ جارحاً) الجارح ما يُستخدم للصيد 
من طيرٍ أو كلب مُعلّ كما قال سبحانه: وما عَلَّمتم من ا جارح مكَبِْينَ4 [للائدة: 4] فلو أنَّ 
شخصاً مثلاً سرق صقراً من آخر ثم أرسله إلى أرنب فصاده نقول: هذا الأرنب يكون لمالك 
الصقر وليس للغاصب شيئاً لذلك قال: ((فَلِمَالِكِهِ)) يعني: مالك تلك الجارحة. 


ی يي تير 
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قال: (أَوْ عَبْداً) لو شخص غصب عبداً أخذه وقال: صد معي تلك الطيور فصاد تلك 
الطيور, فكل ما صاده ذلك العبد يكون لسيّده وليس للغاصب شيئاً. 

قال: (أَوْ فَرّساً) يعني: لو ركب فرساً وصاد عليه مثل: لو وجد عند جاره فرساً, فحلٌ 
وثاق ذلك الفرس وركب عليه ثم ذهب وصاد غزالاً عليه نقول: ذلك الصيد يكون لمالك 
الفرس. 

لذلك قال: (فَحَصّل بِدَلِكَ صَيْداً) من الجوارح المغصوبة, أو العبد المغصوب, أو الفرس 
الذي ركب عليه (فَلِمَالِكه) يعني: يكون ذلك الصيد لمالك تلك العين المغصوبة.* 

يذكر المصيّْفُ رحمه الله هنا فيما إذا تحوّلت المادة المغصوبة بعد الغصب من صفتها التي 
كانت عليها إلى صفة أخرى. 

وهذا التغيير لا يخلو: إما أن يكون بفعله وإما أن يكون بفعل الله - سُبْحَائّه وَتَعَاللى -, 

فإذا غصب شخصٌ عيناً ثم حوّها إلى مادة أخرى أو تحوّلت بأمر الله بغير فعله إلى مادة 
أخرى يرد ذلك المغصوب, والفرق بين كوا معيبة وسليمة ولا شيء للغاصب فيما فعله في 
تغيير تلك المادة المغصوبة. 


وهنا يل للقسم الأول وهو فيما إذا تغيّرت المادة المغصوبة بفعل الآدمي قال: (وَإِنْ صرب 
المصُوعً) المقصود بالمصوغ يعني: التبر يعني: الخام من الذهب أو الفضة أو النحاس, يعني: لو 
غصب نحاساً مجموعاً أو ذهباً مجموعاً م يصاغ خاتماً أو يصاغ قلادة أو دنانير ونحو ذلك, 
يعني: غصب مادة خام وضرها يعني: حوّها إلى دراهم أو دنانير هنا الضرب المقصود به التحويل 
إلى دراهم أو دنانير, فإذا حوّل تلك المادة إلى دراهم ودنانير نعيدها للمغصوب منه, ولو نقص 
قيمة التبر هذا الخام نقول للغاصب: رد أرش النقص هذا فلو نقص مثلاً مئة ريال نعطيه مئة 
ريال, فإذا قال الغاصب: أنا عملت في الحدادة حتى صغته دراهم أو دنانير أو نحاس أعطون 
أجرت نقول: ليس لك شيء لذلك قال المصِيّف في آخره: ((وَلا شَيْءَ للُقاصِب)). 

قال: (وَنَسَجَ العَزْلَ) الغزل خيوط يأخذوغا ثم يصنعون بما سجاداً أو فرشاً ونحو ذلك, 
فلو أنَّ شخصاً غصب تلك الخيوط ثم عمل منها سجاداً نقول: ترد هذه السجادة للمغصوب 
منه ولا شيء لك بتعبك في تحويلها إلى سجادة, ولو كانت تلك الخيوط لما نيجت نقصت 
قيمتها نقول: تضمن قيمة الفرق فمثلاً: خيوط الخام تساوي ألف ريال ولما ُسجت سجاداً 
أصبحت تساوي سبع مئة ريال نقول للغاصب: أدفع الأرش وهو ثلاث مئة ريال زيادة على 
رد العين. 

ثم قال: (وَقَصَرَ التَّؤْبَ) ليس قصّر الوب وإنما وقصّر الثوب, أصل القصر هو جذع 
النخلة ويأخذون جزع النخلة ويأخذونه عندهم وإذا أذ القطن أو القماش وخِيطً يبقى الثوب 
من القطن منتفشاً, فيأخذون جذع النخلة ويضربون ذلك القطن حتى يخمد ويكون يتساوى 


2 
م 2 5 


لذلك قال: ((وَقَصَرٌ التَوْبَ)) يعني: ضربه حتى أصبح متساوياً جميلاً, (أَوْ صَبَعَهُ بقصب) 
غصب ثوباً مثلاً لونه أصفر فصبغه إلى أبيض وزاد سعره, نقول: ترد ذلك الثوب إلى الغاصب 
ولو نقصت القيمة تعطيه القيمة, فلو مثلاً الثوب أبيض فصبغته إلى أسود ونقصت قيمته ترد 
القيمة, فإذا قال: أنا عملت في صبغه؟ نقول: حتى ولو عملت فليس لك شيء. 

قال: (وَْجَرَ الْحَشَبَة) يعني: شخص نشر الخشب مثلاً عنده أخشاب عدَّة, فأتى آخر 
وصنع منها أقواساً وأبواباً ماذا نصنع؟ تأخذ تلك الأبواب نردُها للمغصوب منه, وننظر إذا 
كانت خشباً خاماً كم تساوي وبعد التصنيع كم تساوي؟ فإذا كانت خشباً خاماً تساوي 


خمسة آلاف وبعد التصنيع أصبحت تساوي أربعة آلاف نقول للغاصب: رد للمغصوب منه 
ألف, فإذا قال الغاصب: أنا تعبت في النجارة وصنعت أقواساً نقول: ليس لك شيء. 

فإذا قيل: لماذا ليس لي شيء؟ نقول: لأنَّ الي 4 قال: ((لَيْسَ لعزت الم حَقٌ)) فليس 
للك شی 

قال: (وََْوَهُ) مثل: لو أن شخصاً غصب أوراقاً ثم جلّدها في كتاب فنقول: نرد الكتاب 
لصاحبه, وإذا نقصت القيمة ترد القيمة, ولو زاد الكتاب بعد التجليد ليس لك شيء أيّها 


الغاصب. 


م 


ومثل: لو أن شخصاً غصب حديداً قال: أعطني هذا الحديد ورفض وأخذه منه, ثم قطّع 
هذا الحديد أعمدة ونحو ذلك نقول: ترد ذلك الحديد ونقص قيمته بعد التقطيع تدفعه 
للمغصوب منه, فإذا قال: أنا تعبت وأتيت بأجراء وقطّعوا الحديد وكلّفوا علي عشرة آلاف 
نقول: ليس لك شي ء. 

وهنا يكون المصيّفُ رحمه الله قد انتهى من التّمثيل فيما لو تغيّرت المادة المغصوبة بفعل 
آدمي ((وَإِنْ صرب الُصُوعًَ وَنَسَجّ العَزْل وَقَصَرٌ اللَوب» أ صَبَعَهُ بقضب. وَنْجْرَ الحَسَبَه) 
أو كذلك شخص غصب تقماشاً ثم خاطه فليس له شيء. 

ثم بعد ذلك انتقل فيما لو تغيّرت العين المغصوبة إلى شيءٍ آخر بفعل الله لذلك قال: (أَوْ 
صَّارَ الحَبُ رَرْعا) يعني: تحوّلت بأمر الله لم يفعل هو ذلك, الحكم: مثل حكم السابق يرد 
العين المغصوبة ولا شيء له, ولو نقصت القيمة يدفع الفرق. 

لذلك قال: ((أَوْ صَارَ الحَبُ زَرْعا)) مثل: شخص غصب شعراً ووضعه في مكان من 
الأرض ثم نبت هذا الشعير نقول: ترد ذلك الشعير بحّه ولو نقصت القيمة تدفع الفرق, ولو 
فال آنا عملت فيه ووضست لدماء وضو ذلك تقول: لبس للك شيء ر فلو قال آنا تكافيت 
قي غصبه بحمله كفني عشرة آلاف ريال من مكان المغصوب إلى أرضي نقول: ليس لك شيء؛ 


لأ التي 4 يقول: ((لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَل حقّ)). 





قال: (أَوِ البَيْضَةُ فَرْخاً) يعي: غصب بيضاً ثم بأمر الله تحولت إلى فرخ, فنقول: ترد الفرخ 
للمغصوب منه وننظر هل إذا كانت كوا يحتاجها المغصوب من البيض أغلى أو الفرخ أغلى؛ 
فقد يحتاج إليه في الأكل والطعام فتكون أغلى من الفرخ فترد القيمة, فإذا قال: أنا حفظت 
تلك البيضة واشتريت لحا قفصاً ونحو ذلك نقول: ليس لك شيء. 

قال: (أوٍ التَوَى غَرْساً) النوى هو ما كان داخل التمر, فلو غصب نوئ ثم وضعه في أرض 
ثم بأمر الله أصبحت غرساً من النخل نقول: ترد تلك النخلة التي بسبب النوى وليس لك 
شيء حتى ولو أجريت إليها ماءً ونحو ذلك, وإذا كان النوى يحتاج إليه من صناعة أدوية ونحو 
ذلك أغلى من النخل تدفع الفرق كم قيمة لما كان نوئ؟ وكم قيمته لما كان نخلا؟ فإذا كانت 
زاك اف قال + أتاتعيت عليه وزادت قم التوى ما يارس الكل ها إلا عة ريالات 
والآن زرعت مئة نخلة زادت القيمة ردوا لي الزائد نقول: ليس لك شيء ((لَيّسَ لِعِرْقٍ ظَال حَقٌ)) 
لذلك قال: (رَدّهُ) يعبي: رد ما غصبه (وَأَرْشَ نَقْصِه) يدفعه (وَلَا شَيْءَ لِلُقَاصِبٍ). 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة مستقلّة ليست ملحقة بمذه وهي كالقاعدة في الغصب قال: 
(ويَلرَمُهُ ضَمَانُ نَقْصِه) يعني: كك ما غصبه ونقص من القيمة يضمن ذلك النقص في كل 
مغصوب سواء كان بفعله أو بغير فعله, أو غصبه ثم نقصت قيمته وهي عنده, مثل: لو أنَّ 
شخضاً غضي مهار كاغصبها فعا عة الاك ورخ ا عقدة, وبعد سدة ريدت فيا 
ثمانية آللاف يعني : بفارق الزمن الموديل نقصت القيمة نقول: تضمن ذلك النقص. 

ومثل: لو أنَّ شخصاً غصب جولاً وبعد سنتين قلّة القيمة تضمن ذلك النقص وهكذا, 
لذلك قال: (وَيَلرَمُهُ ضّمَانُ نَقْصِه)) فكل ما غصبه ونقصت قيمته تضمن. 

يذكر المصِيِّفُ رحمه الله هنا فيما لو عُصِب الرقيق أو غضبت عين ثم حصل لها تلف في 
جانب, واستفيد منها من جانب آخر فهل يُعوَّض النقص هذا بتلك الزيادة السابقة أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وَإِنْ حَصى الرّقِيق: رده مَعَّ قيمَته) الحر له دية في الاعتداء على الأعضاء 
والمنافع, والرقيق يُقَوّم بقيمته. 

يعني: لو أنَّ حرا يِل ففيه الدية, وعَبدٌ أعتدي عليه نقول: يعض بقيمته مثلاً لو فُطِعَة يد 
العبد قم العبد ويده سليمة, ثم تُقوّمه مره أخرى ويده مقطوعة, والأرش الذي بينهما هو 
الذي يدقع للسيد. 


هنا لو غصب عبداً ثم خصاه في منخوص الحر دية كاملة والعبد يُقوّم بقيمته, يعني: ننظر 
للعبد قبل أن يُخصى وبعد أن خصي كم الفرق بينهما؟ فمثلاً: لو قبل أن يخصى قيمته عشرة 
آلاف وبعد أن خصي خمسة آلاف نقول: يرد هذا العبد إلى سيّده الذي غصب منه ويضمن 
الفرق خمسة آلاف ونعطيه زيادة على ما أحدثه على ذلك الأمر. 

لذلك قال: ((وَإِنْ حَصى الرّقِيقَ: رده مَعَ قيمته)) الرد في جميع أنواع الغصب لكن زاد 
مع قيمته. 

ثم قال: (ومَا نَقَصَ بسِغْرٍ) أي: لو أ شخصاً غصب سلعةً أو عيناً ثم نقص سعرها لا 
اماما أن جلها ونا تقد سحا لذن الس علا قزل عي الا 

مثا ذلك: لو أن شخصاً غصب حديداً اليوم ثم من الغد نزل الحديد سعره من ثلاثة 
آلاف إلى ألف ريال نزول سعر الحديد هنا مثلاً ليس بيده أو بتلف فعلى قول المصيّفي: (4 
يُضْمَنْ) فيعاد الحديد إلى صاحبه وما نقص بسبب نقص السعر عند الناس لا يضمنه الغاصب, 
وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يضمن؛ لأنه أخرجه من ملك صاحبه فيضمن ما نقصه. 

ثم قال: (وَلَا رض عَادَ ببرئه) يعني: ولا نقص بسبب المرض ثم عاد إلى حالته الأولى وهي 
البو لك اض 

مئال ذلك: لو أنَّ شخصاً غصب عبداً ثم مرض العبد عنده ثم عُفىَ ذلك العبد ثم رده 
يعني: أخذه متعافي ورده متعافي, فلم يحصل هناك نقص على قول المصيّفٍ ليس هناك أرش 
يرده إليه بسبب ذلك النقص. 

قال: (وَنْ عَادَ) السعر ونقص (بتغليم صَنْعَةٍ) أخرى لم يعض ذلك النقص الذي حدث. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً غصب عبداً لا غصب عبداً هزل ذلك العبد فأصبح بعد ازال 
لا يساوي إلا ألفين وقبل يساوي خمسة آلاف, ثم علّم ذلك العبد الكتابة فزادت قيمته وأصبح 
يساوي ستة آلاف ريال مثلاً الآن زاد, فهل العمل الثاني وهو تعليمه الكتابة بُغطي نقص 
عيب الأول؟ قال الحصيّفُ: لا ونا (ضّمِنَ النّقْص) العبد بخمسة آلاف وقيّمناه وهو مريض 
بالقيق فاق اد الك لو قال الغاصي» أن علهه وراد سعره كقول» ل فق إل اك 
الزيادة ونا تعاد إلى المالك تلك الزيادة كما سبق لكم أنَّ الزيادة المتصلة تكون من ضمن 
العين, فنقول: رد العين - وهو العبد - مع ثلاثة آلاف ريال. 


لذلك قال: ((وَإِنْ عَاةَ)) أي: السعر ((بكغليم صَّنْعَة)) لا ننظر إلى ارتفاع ذلك السعر 
بتعليم الصنعة وإما ((ضّمِنَ النَقْصَ)) بسبب ما حدث من عيب. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ تَعَلّم) يعني: غصب العبد وقيمته خمسة آلاف ريال ثم علّمه 
فأصبحت قيمته ثمانية ألاف ريال (أَْ سَمنَ؛ فَرَادَتْ قِيمَتْهُ) فأصبحت مثلاً ثمانية آلاف ريال 
سواء تعلم أو سمن, (ثهّ نَسِيَ) تلك المهنة الكتابة فعاد إلى ما كان عليه خمسة آلاف, (أَوْ 
هَرَلَ) جسده بعد أنْ كان سميناً يعني: كان خمسة آلاف ثم ارتفع ثمانية ألاف ثم نزل إلى خمسة 
آلاف؛ (قَتَقَصّتْ) القيمة (ضَمِنَ الرَيادَةً) يعني: إذا أراد أن يرد العبد نقول: تعال العبد تعلّم 
عندك فأصبحت قيمته ثمانية آلاف رد لنا القيمة الزيادة هذا العبد بخمسة آلاف أعطنا ثلاثة 
آلاف ريال قيمة التعليم, فلو قال: أنا أخذته غير مُتعلّم وعلّمته لکن هو تبي تقول ما بدا 
هناك زيادة متصلة وارتفع السعر فأنت تضمن ما نقص حت ولو دسي هو. 

فلو قال: أنا أخذته منكم نحيلاً لا يساوي إلا ألف ريال ثم أصبح سبعة آلاف ريال ثم 
عاد إلى ألف نقول: نعم المفترض لما عاد ميناً تعيده لصاحبه. 

ثم قال: (كما لَوْ عَادَتْ) يعني: الزيادة (مِنْ غَيْر جنْس) النقص (الأَوَِي) مثال ذلك: لو 
أل شخصاً غصب عبداً ثم علّمه فزاد سعره فأصبح يساوي عشرين ألف ريال, والعبد بخمسة 
آلاف لما تعلّم أصبح يساوي عشرين ألف ريال ثم من العبد عنده أيضاً وأصبح هذا العبد 
يساوي ستة آلاف ريال لكن نقص سعر اليّمن فننظر إلى الزيادة كم؟ وصل سعره إلى عشرين 
ألف ريال نومه بعشرين ألف ريال والزيادة الأخرى التي هي البيّدمن كم أصبح السعر فيها؟ 
مثلاً عشرة آلاف فنقول: خذ العبد الذي أخذناه منك بخمسة آلاف ريال الفرق التّعليم عشرة 
آلاف ريال ونأخذ الفرق الثاني أيضاً خمسة آلاف ريال نعطيه الزيادة. 

هذا آخر: لو أنَّ عبداً أخذناه كم يساوي؟ ألف ريال ثم عُلِّم الطبخ فزاد سعره إلى خمسة 
آلاف ريال ثم من هذا العبد وأصبح سعره ثلاثة ألاف ريال ثم نقص إلى ألف, عندنا الآن 
زيادة من ألف إلى خمسة آلاف هذا الفرق أربعة آلاف, ثم لما سمن زاد ألف ثم نقص فيصبح 
عندنا أرش آخر وهو ألف اليّمن فيكون خمسة آلاف ريال فنرد العبد وزيادة فوقه خمسة آلاف 


ريال. 


يعني: كنا أن الضيعة 0 أو التعلم الواحد إذا زاد ونقص يضمن كذلك لو كانت 
هناك زيادتان من جنسين اثنين تعلّم وطبخ, تعلّم مثلاً ركوب الخيل زاد سعره وتعلّم الرمي ثم 
سي الرمي ونَسِيَ كذلك مثلاً الخيل نقول: ننظر إلى الأمرين الاثنين جميع الزيادتين وتُعوّض 
كما الرجل الذي قد عُصِب منه. 

ثم قال: (وَمِنْ جنسيها) يعني: إذا كانت من جنس واحدٍ تلك الزيادة ينظر للأعلى منهما 

مال ذلك: لو أن عبداً مثلا غصب ثم تعلّم هندسة الطائرات ثم تعلّم من نفس المهنة 
هندسة السيارات فنقصت السلعة, فننظر إلى الأعلى كم هو؟ مثلاً أصبح العبد بعد تلك 
المندسة خمسة آلاف نعطيهم خمسة آلاف حتى ولو سى الثانية؟ حتى ولو تسى الثانية. 

مثالٌ آخر: العبد يساوي عشرة آلاف فتعلّم هندسة الطائرات فأصبح سعره خمسين ألف 
ريال فرق كرة أربعوث ألق ريال م تعلم .عندسة السيارات وزاد سعره خيينة آلف ث يها 
الخمسة الآلف والنسي لما كانت من جنس واحدٍ نحذفها وننظر إلى الأعلى, كم أعلى سعر 
وصل له؟ الفرق فيه هو أربعون ألف ريال فتْعوض ذلك السيّد بإعادة العبد بأربعين ألف ريال. 

مثالٌ آخر: لو أنَّ شخصاً غصب عبداً وهذا العبد يعمل في البلاط, لما تعلّم العبد البلاط 
زاد سعره خمسة آلاف ريال وهو كان يساوي ألف, ثم تعلّم عمل الرخام في البلاط وزاد سعره 
عشرة آلاف أخرى, وعمل البلاط الأول نسيه ما ننظر إلى الزيادة التي حدثت به ثم نقصت 
ننظر إلى الأعلى لماذا؟ لألّه من جنس واحدٍ. 

لذلك قال: (لا يَْمَنْ إلا أكتَرَهمًا) وهو الأكثر من الجنس الواحد نأخذ به ولا ننظر إلى 
الزيادة الأخرى, وهذه الأمثلة أكثر المصيّفُ منها في الرقيق. 

فتن ما سبق أن الغضب إذا عْصِب له أمران اثنان: 

الأمر الأول: إعادة العين, فكل ما عُْصِب يرد غصبت سيارة ترد غصب قلم يرد وهكذا. 

الأمر الثاني: تعويض المنافع مثل: شخص غصب أرضاً نقول: يضمن أرش نقصها وأجرتما 
وإعادة تسويتها مع قلع ما حدث فيها. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً غصب سيارة نقول: ترد هذه العين فننظر إلى المنافع وما حدث 


فيها من عيب, إذا نقص شيئاً من السيارة ننظر إلى قيمته مثل حادث سيارة أو أحدث فيها 


١ 


شيعا نعطيه العوض, ثم ننظر إلى فوات المنافع مثل: فؤت عليه سيارة بالغصب شهرا 
نقول: نضع عليه أجرة شهر كامل. 
وكذلك إذا تعلّم العبد صنعة القفز مثلاً أو سرعة الجري, ثم نسيها بعد الغصب ننظر إلى 


تضمينه إلى أمرين اثنين وهكذا. 


کاملاً 


(فضل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّفُ رحمه الله أحكام المغصوب الذي يمكن خلطه بغيره ما هو 
جنسه أو من غير جنسه, لكن يمكن خلط بعضهما ببعض. 

قال: (وَإِنْ خَلَطَهُ) الخلط ينقسم إلى قسمين: إما أن يتميز وهذا لم يذكره المصِيّفُ, وإما 
لا يتميز وهو الذي ذكره بقوله: (با لا يَتمَيرُ). 

إذا حلط بما يتميز مثل: لو أذ شخصاً عنده تفاح له أحمر فغصب من آخر تفاحاً لونه 
أخضر هنا يتميز المغصوب من غير المغصوب والحكم في ذلك أن يرد ذلك المغصوب المتميز, 
وكذا لو غصب عنباً لونه أحمر وعنده عنبٌ أخضر ويمكن أن يتميز يرد, وأجرة هذا الفرز والرد 
والنقل يكون على الغاصب. 

وإذا كان لا يتميز ذكره بقوله: (كَرَيْتِ) إذا کان الزيت مخلوط بزيت مثله ومن نفس النوع, 
قينا امن ذلك اهتلط من التضوب وقير القتصروي إل الخضوت. 

مئال ذلك: لو أنَّ شخصاً عنده زيت وهذا الزيت من نوع اسمه العافية مثلاً ثم عَصب من 
آخر زيتاً من نفس النوع زيت العافية ثم خلطها, عصب منه مثلاً صاعاً واحداً فخلطه مع 
ملكه نقول: يُخرج بمقدار ما غصبه غصب صاعاً نأخذ من ذلك المختلط صاعاً ونعيده لمالكه 
لماذا؟ لأنّهِ لا فرق بين ملك الغاصب وملك المغصوب منه النوع الواحد واختلطت ولا ضرر 
على أحدهما, لذلك قال: ((يثلهمًا)) أي: ثل النوع ومثل الجنس. 

قال (أَوْ جِنْطَةِ) كذلك لو كان عنده حنطة أو شعير أو بر من نفس النوع ثم غصب من 
آخر خمسة أصواع وخلطها, وهنا لا يمكن أن تتميز نقول: خذ خمسة أصواع من تلك الكومة 
ونعطيها للمغصوب منه لذلك قال: (يمثلهما). 

أما إذا كان بغير مثلهما أو أقل أو أكثر مثل: لو غصب حنطة شامية بحنطة مصرية مثلاً, 
وكذا لو غصب شعيراً من نوع وشعير من نوع آخر ولا يمكن أن يتميز فالحكم كما ذكره في 
آخر الجواب: ((فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرٍ مُلْكَيْهِمَا فيه») يعني: لو خلط عسلاً برا بعسل جبلي 
ولا بمكن أن يتميز مثلاً عنده صاع وغصب صاعاً آخر فعندنا صاعان اثنان, نقول: من 


غصبت منه مع الذي معك أنت وإياه شريكان سواء إذا كان أقل أو سواء كان أكثر أو كان 


من غير الجنس, من غير الجنس مثل: وعد فر 
يتميز وهذا جنس وجنس فالحكم كما في الجواب سيأتي ((فَهُمَا شَرِيِكَانٍ بِقَدْرٍ مُلْكَبْهِمَا فيه يه 

ثم قال: (أَو صَبَعْ التَؤْب) يعني: رجلٌ عنده مادة لون صبغ وآخر عنده ثوب أحمر فغصب 
ذلك الغوب ثم صبغه بالصبغ الذي عنده, هذا الصبغ لا يمكن أن يتميز فالحكم نقول: ذاك 
الذي غصبت منه يكون شريكاً معك فننظر كما سيأن أيُّهما أعلى أو أقل, إذا كان الثوب 
أعلى فيكون ما هو أكثر لصاحب الأكثر كما سيأ , وإذا كان أقل يضمن الغاصب ما هو 
أقل, وإذا كان سواء لم يتغيرا ((قَهُمَا سَرِيِكَانِ بِقَدْرٍ مُلْكَيْهِمَا فيه)كما سيأي. 

فإذا قيل: ما الفرق بين هذه العبارة وهو قوله: ((أَوْ صَبَعَ الَوْبَ)) وبين العبارة التي سبقت 
في الفصل السابق وهو قوله: ((وَقَصَرٌَ التؤبء أَْ صبَعَه))؟ هناك قال: ((رَدَه وَأَرْشَ نَقْصِه 
ولا شَيْءَ لِلُقاصِب)) هناك قال يرد المغصوب ولا شيء للغاصب, وهنا قال: ((فَهُمَا 
شریگان). 

نقول: الفرق بينهما أنَّ قي الفصل السابق ((وَقَصَرَ التَوّب» أو صبَعَهُ)) يعني: إذا كان 
الثوب والغصب جميعاً من الرجل المغصوب منه, والغاصب فقط هو جُهد عمله فنقول: لا 
شيء له بجهد عمله, مثل: شخص لو سرق خشباً ثم نجرها وعمل فيها زخارف نقول: ترد ما 
عملته وأرش النقص فإذا قال: طيب أنا عملت أسبوعاً كاملاً في الزخرفة على الخشب المغصوب 
نقول: ليس لك شيء, لذلك نقول: هناك في الأجرة ليس له شيء فالمادة اللونية ونفس العين 
المغصوبة كلاهما من الرجل الذي قد عضب منه. 

أما هنا إما أن يكون الصبغ من الغاصب أو يكون الصبغ من المغصوب منه, أو يكون 
الثوب من الغاصب أو يكون الثوب من المغصوب منه, يعني: لكلّ واحدٍ منهما شيء من 
العين السابقة 

لذلك اختلط عند بعض الشراح وقال: إل هذا فيه تناقض من المصيِّفٍ لا, ليس فيه تناقض 
هذه صورة وتلك صورة أخرى, تلك بأجرة العمل وهذه فيما إذا غصب مادةً وعنده مادة 
أخرى تكمّل تلك المادة مختلطة لا يمكن فرز أحدهها من الأخرى. 

ثم قال: (أو لت سويقاً) يعني: خلط عجيناً من بر أو شعيرٍ أو حنطة (بدَهْنٍ) هذه لا 

يمكن أن تفرز مثل: شخص عنده عجين ثم أتينا بزيت مغصوب وخلطنا الزيت بذلك العجين 


فما هو الحكم؟ نقول: ((فَهُمَا شريگان بِقَدْرٍ مُلْكَيْهمًا فيه)) يعني: كم تُقدّر تلك العجينة بعد 
أن وضع فيها الزيت مثلاً عشرة ريالات نقول: لهذا خمس ولهذا حمس إذا كان الزيت بخمسة 
اذا كان العيعيم الشركة 

قال: ((أَوْ لت سَويقا) يعني: لت عجينه ((بُِهْنِ)) مغصوب (أَوْ عَگس) مثل: لو صبغ 
بثوب مغصوب أو صبغ بثوب له لكن الصبغ مغصوب, أو العكس العجين مغصوب والزيت 
له, لذلك قال ((أَوْ عَككْسَ) يعني: عكس الصبغ للمغصوب أو من الغاصب, أو اللت العجين 
من الغاصب أو من المغصوب, أو الدهن من الغاصب أو من المغصوب فكلاهما سواء. 

قال: (وََ تَنْقْصٍ القِيمَةُ وَل تَرد) يعني: لو كان الزيت بخمسة ريالات والعجين بخمسة 
ريالات ثم خُلِطا وبعد الخلط كم تساوي العجين مع الزيت قال: تساوي عشرة ريالات, الحكم: 
(فَهُمَا شَرِيكَانِ بقذر مُلَكَيْهِمَا فيه) النصف النصف والثلث بالثلث, فلو كان مثلاً الزيت 
يساوي عشرين ريالاً والبر المغصوب يساوي عشرة ريالات نقول: للغاصب الثلثان ولصاحب 
العجين الثلث وهو عشرة ريالات. 

هذا فيما إذا كانت المادة المغصوبة مع المادة غير المغصوبة لم يزد الثمن ولم ينقص بذلك 
الخلط فيكونوا شركاء, لكن إذا نقص يضمن الغاصب لذلك قال: (وَإِنْ تَقَصّتِ القِيمَةُ: 
ضمتها) يعني: الغاصب. 

مغال ذلك: لو أنَّ شخصاً عنده عجين يريد أنْ يضعه في غير الخبز يستخدمه في طبخ 
آخر, ثم أتى شخص وغصب هذا العجين ووضع عليه زيتاً فلكًا وضع عليه زيتاً لم يستطع 
صاحب العجين أن ينتفع به في تلك الطبخة التي يريدها فنقصت قيمتها, مثل: كان يريد أَنْ 
يضعها في طبخة بخمسين ريالاً ثم مع الخبز أصبحت لا تساوي إل عشرة ريالات فنقول: 
شريكان في الخبز الذي سوف يصنعه الغاصب أصبح يساوي عشرة, وبدون أن يغصبه كان 
يريد أن يستخدمه في أمر آخر بخمسين ريالاً الفرق هنا كم؟ أربعون ريالاً نقول: تكون شريك 
مع ذلك الغاصب فيما سيفعله وترد الأرش وهو الذي قيمته أربعون ريالاً للمغصوب منه. 

ثم قال: (وَإِنْ رادت قِيمَةُ أحدها: فَلِصَاحِبِهًا) يعني: العجين مثلاً بعشرة ريالات والزيت 


بخمسة ريالات فأصبح العجين بعشرة وهذا بخمسة فالزائد يكون لصاحبه سواء كان الغاصب 


أو المغصوب منه, إذا كان المغصوب العجين نعطيه المغصوب منه عشرة وإذا كان الذي غصبه 
هو الزيت نعطي ذلك عشرة. 

كال آخر: لو اَن جو اجا زیا يريك أن يصنع به حلوى الحلوى تساوي خحمسين ا 
والزيت يساوي عشرة ريالات وهو غصب عجين الحلوى, الزائد العجين نعطي صاحب العجين 
الأعلى من القيمة 

ثم بعد ذلك قال: (وا بر مَنْ أت قَلْعَ الصُبْغ) يعني: الآن الثوب عندنا مصبوغ غصب 
ثوباً ثم صبغه, ثم أتى مالك الثوب وقال: هذا غصب ثوبي أريد أن يزيل هذا الصبغ عن الثوب 
إذا كان يتعذّر إزالة الصبغ نقول: وأبى الغاصب فنقول: لا يزال ذلك الصبغ وبا يكون على 
التفصيل السابق أقل كر مسار أو لا 

وإذا قال الغاصب أو المغصوب منه: ما عندنا مانع نزيل ذلك الصبغ حتى ولو نقصت 
قيمة الثوب أو تلف شيء منه نقول: هما ذلك, لكن نجبر أحدهما لا لماذا؟ لأنَّ في إجبار إزالة 
الصبغ من الثوب أو من السيارة مثلاً فيه ضرر مثل: لو أن شخصاً غصب سيارة ثم صبغها 
فقال صاحب السيارة: أزيلوا اللون فقال أهل الخبرة: لو أزيل هذا اللون ثم أبدل بلون آخر 
E‏ لايمكن إل e‏ 
نقول: لا يجبر ماذا نصنع؟ يضمن النقص ويكونان شريكان في تلك المادة 

يذكر المصيّفُ رحمه الله هنا وما بعد ذلك فيما لو تصرف الغاصب فيما غصبه وذلك في 
غد صور: 

المسألة الأولى: لو أن شخصاً غصب أرضاً ثم باعها على زيدٍ, فقام زيدٌ وغرس فيها مئة 
نخلة, ثم أتى المالك الفعلي للأرض وقال: هذه أرضي وعندي ما يثبت أنَّ هذه أرضي, وأنا 
أطالب بقلع ما غرسته نقول: هذا الأخير يقلع ما غرسه في أرض المالك ثم هو يطالب الذي 
خدعه وهو الذي قد غصب الأرض, فلو أن غرس مئة نخلة تُكلّف مثلاً خمسين ألف ريال 
نقول: تقلع هذه النخيل ومن غرّك وهو الذي أدعى أنَّ الأرض له وهو الذي قد غصبها هو 
الذي يضهن خسن آلف ريال. يضمن قفص الرس يضمن أيضا الأجرة وا أحدك ها 
من إحداثات يعني: يرجع إلى من غرّه, لذلك قال: ((رَجَعَ عَلّى بَائعِهَا) الذي أدعى أا له 
(بِالعَرَامَة) فكلٌ ما دفعه في الغرس يضمن ذلك الذي كذب عليه. 


لذلك قال: (وَإِذَا فلع غَرِسُ المشْتَرِي) سواء قلعه مالك الأرض الأساسية أو قلعه الذي 
خدع, (أؤ بِنَاؤُهُ) كذلك هُدِم البناء مثل: لو أن شخصاً أتى لشخص وهو قد غصب أرضاً 
وقال: هذه أرضي وهو يكذب وما غصبها وباعها عليه بعشرة آلاف ريال, ثم المالك الأخير 
الذي اشتراها بعشرة آلاف ريال أقام عليها ثلاثة غرف, فلمًا أتى المالك الأساسي لما قال: 
هذه أرضي عُصبت مني وهذا ما يُثبت تملّكي لها نقول: ال هذا الاك سوك بره مالك 
الأرض التي عصبت منه أو يزيلها الذي غصبها, والتكاليف تكون على الذي غصبها ويرجع 
الذي خُدِعَ إلى من قد غصب الأرض وخادعه فيها وغرّه بأنَّه ها, يرجع بجميع التكاليف من 
تسوية الأرض من أرش نقصها من تكاليف البناء وإزالته, ومن تكاليف الأجرة فيها. 

لذلك قال: (لِاسْتِحْفَاقٍ الأَرض) أي: فُلِعَ أو غُرِسَ لاستحقاق الأرض بأتَا ليست ملكاً 
لمن غيّه وما لملك لآخر, ((لِأَسْتِحْفَاقٍ الأرض) يعني: هناك حق في الأرض ليست للذي 
باعك. 

قال: (رَجَعَ م عَلَى بائعها) الذي كذب عليه (بالغرامة) فكل ما دفعه في الغرس أو البناء 
يرجع إليه. 
e‏ 1 رجل وقال: . هذه الشاة اا فأخذ ذلك الرجل وأكلها مع 
عائلته فمن الذي يضمن؟ الذي يضمن الآكل؛ لأنّهِ عالم بما لذلك قال: (قالضَمَان عَلَيْه) 
يعني: على الآكل؛ لألّه هو المباشر للإتلاف, (وَعَكْسهُ بِعَكْسِه) يعني: لو أكل من هذه الشاة 
ذهو كه اغا فة «الضماة ليس علية ونا الان على قن غضيها 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي قال: (وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِمَالِكَه أو رَعَنَهُ أ أَوْدَعَهُ أَؤْ آجَرَهُ 
إِيَاهُ: 1 يبا له أَنْ يَعْلّم وَيَرَا بإعارته). 

معنى هذا الكلام ((وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِمَالِكه)) تقدير الكلام: ((1 يبا ل اَن يَعْلّم) مثل: لو 
أنَّ شخصاً غصب من آخر شاةً ثم ذهب لذلك الغاصب بعد أن ذبحها وطبخها أرسلها إليه 
وقال: خذ هذه الشاة الآن أطعمها لمن؟ لمالكها فإذا كان يجهل أن هذه الشاة التي عُصِبت 
منه ل يبرأ الغاصب جا دفعه لمالكه, ونا يجب عليه شا أخرى غير هذه الشاة؛ لان هذه الشاة 
أكلها على أا هدية ليست له. 


۲١ 


لذلك قال: ((وَإِنْ أَطْعَمَهُ)) يعني: وإِنْ أطعم المغصوب الأكل ((لِمَالِكِه)) الأساسي الذي 
عُصب منه ((] يبأ الغاصب من العوض بالضمان ((إِلَا أَنْ يَعْلَم) إذا كان يعلم يضمن مثل: 
لو أنَّ شخصاً لما ذبح هذه الشاة وشواه له قال: هذه هي الشاة التي غصبتها منك فأخذها 
هنا يبراً؛ لاله علم. 

قال ((أؤ وَعَتَمُ) يعي .رهن الغضب ل يرا الغاضي» مال ذلك؛ لو آن حصا عط 
آخر ساعةً وهو لا يعلم أنَّ هذه هي الساعة التي غصبها منه, مثلاً اشترى منه كتاب بكم 
الكتاب؟ بمئة ريال قال: أرهني رهناً قال: هذه الساعة رهن عندك فأخذ هذه الساعة المرهونة 
عنده وهي في حقيقتها مغصوبة منه وهو لا يعلم, هنا لو تلفت هذه الساعة عند من أخذها 
يوون د حتفا ملكي نا يلزم الغاصب برهن آخر مكان هذه لماذا؟ لاله كما سبق 
لكم أنَّ الرّآهن أمينٌ لذلك قال: ((إِنْ تَلِف بغيرٍ تَعَدٍّ من قا شَيْءَ عَلَيْه) كما سبق لكم في 
باب الرّهن. 

فهنا تلفت بغير تعدٍّ ولا تفريط ما يأ هذا ويقول: هذه ساعتك أصلاً نقول: لا, هو لا 
يعلم بحذه الساعة وهو ل يتعدّ ولم يفرط وهو أمين - يعني: المرتمن - فيلزمك أن تأت برهن آخر 
غير هذا. 
5 قال: ((أَو أَوْدَعَهُ)) الوديعة تأي - إِنْ شاء الله - قال: ((إِذَا تلقث من بين ماله و 
يَعَعَدَ: 4 يَضْمَنْ)) في الوديعة. 

يعني: لو أن شخصاً قال: خذ هذا الجوال وديعةً عنك أريد أن أتوضاً وآني, ثم أخذه عنده 
ووضعه في جيبه ثم أتى سارق وسرق الجوال هذه وديعة ما فرّط فيها ما يضمن, فقال: هذا 
الجوال سرق مني قال: أنا أصلاً هذا الجوال أنا غضبته منك نقول: ما تبرأ ذمة ذلك الغاصب 
أحضر جوالاً آخر؛ لأنّه هنا تلفت هذه الوديعة بلا تفريط ولا تعد منه, ويلزمك أن تحضر 
وديعة مكان تلك الوديعة الأخرى التي أخذت إلا إذا علم قال: خذ هذا الجوال فإني قد غصبته 
منك من قبل خذ هذا عندك وديعة ثم سُرق يبرأ ذلك الغاصب؛ لأَنّه أخبره. 

قال: (أَو اجره إ4( يعني: آجره ذلك الغصب مثل: لو اد هم غصب من آخر 
لمان وذلك الجا الذي حصي منه قال: أنا أريد أن أكتب بقلم والأقلام متساوية قال: خذ 
هذا القلم أكتب به کل يوم بعشرة ريالات فكتب به ثم تلف هذا القلم بلا تعد منه ولا تفريط, 
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ثم قال ذلك الغاصب: أعطني مكان هذا القلم شيئاً نقول: لا, ما يُعْوّض حت المغصوب لو 
قال: هذا القلم تلف أعطبي بداله فيقول: أصلاً هذا قلمك ما أعطيك بداله؛ لأنَّ الأجير 

نعطيكم مثال آخر أوضح: لو أنَّ شخصاً عنده عدّة غرف فغصب واحدة وأجرها إياه, 
فلمًا أجّره إياه حصل تلف في الغرفة فقال: أصلح هذه الغرفة فرفض أن يصلحها قال: أصلاً 
هذه غصب أنا غصبتها منك من قبل نقول: لا, يلزمك ضمان تلك الأجرة والعين, لذلك 
قال: ((1 يِب إل أَنْ يَعْلَم). 

قال: (وَيَرَاَ بإعَارَته) سبق لكم في العاريّة أا مضمونة على قول المصيّفٍ على كل حال 
لذلك قال: ((وَنْضْمَنُ العَارِيّة) ثم قال: ((ولؤ شَرَطَ نَفِيَ ضَمَاهَا)) يعني: نفى شرط التلف, 
فالعاريّة على كلّ حال مضمونة كيف مضمونة؟ لو شخص قال لآخر: أعرني جهاز الكمبيوتر 
أريد أن أطبع عليه بحثاً ثم تلف ذلك الجهاز عند الذي يطبع فيه, مضمون على كل حال فرّط 
ما فرط تضمن, فلو أنَّ شخصاً قال: خذ هذا الجهاز الكمبيوتر أطبع به فلمًا طبع به تلف 
فقال هذا الرجل: أعطني مكان هذا الكمبيوتر قال: أصلاً هذا كمبيوترك فنقول: لا, هنا التي 
أعارها يضمن على کل حال فإذا كان يضمن على کل حال أصلاً هذا جهازه سواء فرط أو 
ما فرط الجهاز له واضح؟ 

أعيد مثال آخر: لو أن شخصاً قال لآخر: أعطبي جوالك أكلّم به أهلي مدَّة ساعة قال: 
خذ الجوال ثم تلف الجوال, فلمًا تلف الجوال قال الرجل الذي عُصِب منه: هذا الجوال تلف 
قال: أصلاً هذا جوالك أنا غصبته, ذلك الغاصب لا يات بجوال آخر لماذا؟ لأنَّ أصلاً هذا 
الجوال عاريّة والعاريّة تعاد له سواء فرط أو ما فرط ذلك الغاصب هي تعود للمالك. 

أعطيكم مثال ثالث: لو أن شخصاً قال: أعرني هذا الكتاب أقرأ فيه ثم أعاره الكتاب, 
سواء أخبره باه غصبه منه أو ما غصبه فأخذ ذلك الكتاب, الأصل في العاريّة مضمونة إذا 
تلفت هذا يردها عليه, فلمًا تلف الكتاب فلو قال الغاصب: أعطني هذه العاريّة ردَّها إليّ 
نقول: لا, أصلاً العارية مضمونة فلو ضمنت لي الكتاب بدال هذا الكتاب سوف تعيد إل 
هذا الكتاب؛ لأنّه كتابي أصلاً, فبدل ما نقول: هذا كتاب بداله وأنا أعلمتك أنه غصب 
أعطني هذا الكتاب؛ لاله كتاب مغصوب فنقول: من الأصل يبراً؛ لأا عارية واضح لكم؟ 


NY 


مثل ما سبق لكم ((وَتْضْمَنْ العَاريَةُ بقيمَتها يَوْمَ تلفت - وَلَوْ شَرَط نَفيَ ضَّمَانًا -)) فهي 
مضمونة على كل حال مفهوم العاريّة كيف؟ 

طيب أعطيكم مثال أخير: لو شخص قال لآخر: أعطني ساعة قال: خذ هذه ساعة عاريّة 
عندك ثم تلفت هذه الساعة وقال الغاصب: هذه ساعتك, لما تلفت عند هذا الرجل لو كان 
ذلك الرجل ليس غاصباً ونا مالك حقيقي نعطيه ساعة بدالها صح؟ فلو أعطينا ساعة بدالا 
بأتي المالك الحقيقي المغصوب منه يقول: هذه ساعتي ردّها عليَ يردها عليه, فاختصاراً نقول: 
خذ ساعة بدا ها ثم أعدها على نقول: ما تلف في يد المستعير يبرأ منها الغاصب أصلاً ما الذي 
يبقى للمغصوب؟ يبقى الأجرة غصبها عدَّة أيام عنده يبقى لو كان فيها نقص وهكذا. 

فقوله: (وَيَرأُ بإعارته)) يعني: حتى نختصر بدل ما نأتي بدل عاريّة ثم نعيدها للمغصوب 
منه نقول: من الأصل تبقى عندك, وأنت أيُّها المغصوب منه تطالب بالنقص أو تطالب ما 
حدث فيها من تلف ونحو ذلك. 

المغصوب لا يخلو: إما أنْ يكون له مثل وإما ألا يكون له مثل, وتُعف ما هو المقصود 
بالمثل إذا قال المصِيّفُ: ((وما كان له مثل يضمن مثل)) مثلاً. 

المقصود بالثل عند الحنابلة: ((ما كان مكيلاً, أو موزوناً, ولا صناعة مباحة فيه, ويصح 
السّلم فيه)) هذا هو المثلي. 

قوله: ((ما کان مكيلاً)) مثل: صاع شعير بصاع شعير, صاع قمح بصاع قمح, صاع ملح 
بصاع ملح, يعني: ما هو يكال بالصاع, أو صاع من الزيبك بصاع من الزيت؛ أن المقياس في 
المائعات بالصاع. 

((أو موزوناً)) ما يوزن مثل: الذهب الفضة النحاس القطن الكتان الحديد وهكذا, فتقول 
مثلاً: أعطني مثقالاً من الذهب, وتقول: أعطني عشرة مثاقيل من الفضة, وتقول: أعطني كيلو 
من النحاس, وتقول: أعطني طناً من الحديد وهكذا وزن. 

((ولا صناعة مباحة فيه)) أي: لم يعبر على ما هو عليه في حقيقته مثل: شعير بشعير لو 
حوّلناه بصناعة خبز, فخبز مع خبز على قول المصيّفٍ ليس مثلي؛ لأنّه تغبرت صناعته يعني: 


خوّل. 
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((ويصح السّلم فيه)) يخرج اللؤلؤ والزبرجد والجواهر؛ لأنّه اللؤلؤة تكون صغيرة وكبيرة وهكذا 
فلو فقد شخص لؤلؤة صغيرة وقال: أعطني مكاتما قد لا يجد نفس المقاس وهكذا. 

وعلى هذا القول - وهو قول الحنابلة - لو أنَّ المصنع صنع ساعتين اثنتين سوياً لو تلفت 
أحدها بالغصب مثلاً لا نقول للغاصب: أعطنا مثل هذه الساعة لماذا؟ لأعا ليست مكيلة ولا 
موزونة ونا بالعدد, وهكذا لو شخص غصب جولاً أو جهاز كمبيوتر مثلاً أو غصب كتاباً 
فاه تكال ولذ رن فل كول الاب ليس ا ل وا الق 

فلو أن شخصاً مثلاً غصب كأساً وهذا الكأس موجود فى الحالات نفسه بالضبط فلو 
غصبه ثم انكسر فعلى قول الحنابلة لا نأي له بمثل وإمًا القيمة لماذا؟ قالوا: لاله ليس بمكيل ولا 
موزون وعلى هذا سار المصئّفي. 

وعند شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله المثلي ما كان له مثل من مکیل أو موزونٍ أو 
غيرهما كك ما له مثل مشابه مطابق فيُعتبر مثلياً,و مثل: سيارة نفس السيارة, قلم نفس القلم, 
كأس نفس الكأس, جوال نفس الجوال يعتبر مثلي فيُضِمن بمثله؛ لأنَّه مطابق له. 

والدليل أن الي عليه الصّلاة والسّلام لما أرسلت إليه إحدى زوجاته بقصعة فيها طعام 
وكان عند إحدى زوجاته فكسرت القصعة قال التي 4 : 
غير مكيل ولا موزون, والتّي بنك قال: ((طْعَامٌ بطعَام)) هذا ۳ ي لکل ((وَإناءٌ بإِناء) 
بعني: مثله فلم يخصص المثلي بالكيل أو الوزن, ودليل القيمة كما سيأتي قول التي 0 
البخاري ومسلم: ((مَنْ أَعْتَقَ شا له في عبد فَكَانَ لَه مَل يلم يمى العبْدِ؛ قُوْمَ قِِمَةَ عَدْلِ)) 
وسيأق - إِنْ شاء الله -. 

المهم على قول المصيْفيٍ المثلي: ما كان من مكيلٍ, وموزونٍ, لا صناعة فيه مباحة, ويصح 
السلم فيه. 

قال رحمه الله: (وَمَا تلِففَ) مثل: لو أن شخصاً أخذ صاعاً من ملح ثم أتلفه أذابه في الماء 
على قول المصيّفٍ: ((غَرِمَ مِفْلَهُ إذا)) أخذ صاع من ملح يضمن صاعاً من ملح, غصب برا 
عشرة أصواع يضمن عشرة أصواع, غصب عشرة مثاقيل من فضة يضمن عشرة مثاقيل من 
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قال: (أؤ تعيب من مَغْصُوب مِغْلِي) يعني: ما كان من مكيلٍ أو موزونٍ ما تلف لکن 
غاب عنًا ما ندري اين هو؟ قال: هو موجود ما تلف لکن لا أعلم ين هو؟ (عرِم مِثْلّهُ إذا) 
فيدااً: لو أن شخضاً أخذ من آخر قضة تصق كيلو قال: مرحودة عندي فى البيت لکن لا 
أعلم أين هي قد يكون أخذها شخص نقول: يضمن الغاصب مثلها. 

لذلك قال: ((وَمَا تلف» أو تَعَيِّبَ من مَعْصُوب مثْليَ: غرم مِقْلَهُ إذا» إذاكان له مثل 
لكن عُدِمَ هذا المثل قال: (وَإِلَّا فَقِيِمَمَهُ يَوْمَ تَعَذّرَ) يعني: المثل, يعني: مثلاً شخص أتلف 
عشرة أصواع شعير متى أتلفها؟ أتلفها في محرّم ثم قلنا له: أُيّها الغاصب أعطنا بدلا عشرة 
أصواع من الشعير فقال: سوف أحضرها وكانت موجودة في السوق وفي شهر رجب انقطع 
الشعير, هو أتلفها في محرّم وانقطع الشعير في شهر رجب نقول: قيمة عشرة أصواع في شهر 
رجب كم تساوي؟ فلو قال: تساوي ألف ريال نقول: أدفع له الآن ألف ريال حتى ولو كانت 
في شهر واحد تساوي خمس مئة ريال, فمن حين التعذر حينذاك ينقلب إلى القيمة, الآن 
انتهى من القسم الأول وهو المثليات. 

القسم الثاني: ما ليس له مثل وهو ما ليس مكيل ولا موزون, أو أصبح فيه صناعة مباحة, 
أو لا يصح اللم فيه مثل: الجواهر, فهذه تضمن بالقيمة لذلك قال المصيّفُ: (وَيَضْمَنُ غَيْرَ 
اللي بقِيمَته يَوْمَ تَلفو). 

ا للق عل وا التق حه لو أن كفا عا اخ ممالا ف شير سدم 
أتلفه, الجوال غير مكيل ولا موزون فليس فيه على قول المصيِّ سوى القيمة كم يساوي؟ 
يساوي خمس مئة ريال والآن في شهر تسعة سوف يطالبه بالقيمة, فهل حين الدفع يطالبه كم 
يساوي أو حين التلف؟ تقول: حين التلف. 

لذلك قال: ((وَيَضْمَنُ غَيْرَ اللي بِقِيمَتهِ يَوْمَ تَلَفِه)) والدليل أنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام 
قال في صحيح البخاري ومسلم: (من أغتق شا له في عبد فَكَانَ لَه مال يَبْلُمُ مَنَ العَبدِ؛ 
قُوْمَ قِيِمَةَ عَذّلِ)) معنى الحديث: من أعتق ((مَنْ أَعْتَقَ كا لَه في عَبْد)) يعني: عندنا عبد اشترك 
فيه اثنان أعتق أحدهما نصيبه فيُعتق في الباقي ونقول للآخر: ليس لك سوى القيمة؛ لاله لا 


يمكن أنْ هذا العبد له مثل. 
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لذلك قال: ((مَنْ أَعْتَقَ شكا)) يعني: شراكة ((لَهُ في عب فَكَانَ لَه مال يَبْلْعُ من العَبْدِ؛ 
قُوّمَ قِيِمَةَ عَذّلٍ)) كم نصيبك من الشراكة؟ النصف العبد يساوي عشرة آلاف لك خمسة آلاف 
وهكذا. 

فدليل المثل قوله سبحانه: لوَجَرَاءُ سَيّعَة سَيْفَةٌ مِْلّْهَا4ُ [الشورى: ١؛]‏ وأيضاً قال في الصيد: 
إفَجَرَاءٌ مل مَا قَكَلَ من النّعم) [للائدة: ,]٠١‏ وفي القيمة الحديث الذي ذكرناه لكم ((مَنْ أَعْتَقَ 
شبكاً لَهُ في عَبْدِ), وذكرنا لكم أنَّ الصحيح هو قول شيخ الإسلام وابن القيم؛ لأنَّ هذا أعدل 
ما كان له مثل من مكيل أو موزون أو غير المكيل والموزون فيضمن بالمثل, وإذا ما كان له مثل 
من بالقيمة عدا لو أن شهضا انلق سان فة ل فا مدل تقول + الي نولو اتلك 
سيارة حديثة لها مثل نقول: المثل وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ تَر عَصِيرٌ: فَالثْلُ) يعني: لو شخص أعطى آخر عصيراً من 
عنب ثم أصبح خمراً ما نقول: فيه القيمة؛ لأنّه في حكم المتلفات ما يجوز أن يبيع الخمر, فليس 
له سوى مثله من العصير كم أخذ منك صاعاً من العصير؟ يرد صاعاً من العصير ولا يرد 
القوية؟ لذن أفيله جب أن تاف 

قال: (فَِنٍِ أَنْقَلَبِ خَلَةُ) يعني: إذا انقلب العصير إلى خمر ثم انقلب الخمر إلى خل (رَدَ) 
أي: رد الخل إلى صاحب العصير (مَعَُ نَقصّ قيمَة عَصِيرهِ) إِنْ نقص مثل: لو أذ شخصاً 
غصب من آخر خمسة أصواع عصير وإ شعت قلت: خمسة لتر, ثم انقلب ليس بفعل الآدمي 
انقلب إلى خمر ثم خل, فأصبح الخل أقل إذا تخلل تقل كميته, فإذا كان ثلاثة لتر خل نعيد 
هذا الخل للمغصوب منه ونعوضه لترين اثنين من العصير. 

لذلك قال: ((زَ5َ)) أي: رد الخل ((مَعَهُ نَقَصّ قيمَة عَصِيره)) فإذا قيل: هل يجوز تحويل 
العصير إلى خمر ثم إلى خل؟ نقول: لا, وي صحيح مسلم: ((سُكِلَ رَسُولُ الله اه عَنِ احفر 
تخد خلة؟ قَالَ: ل) فإذا قيل: كيق يكون ذلك؟ تقول: يأحد أمرين اثبين: 

الأمر الأول: إما أن تتخدّل بنفسها بدون علم الشخص مثل: شخص وضع عصيراً ثم تحلّل 
إلى خمر ثم انقلب إلى خل فيجوز بيعه, وإذا ذهبت المادة المسكرة فيه فيجوز شربه. 





۷ 


الأمر الثاني: إذا كان يفعله غير المسلمين؛ لأنَّ الخمر عندهم مباح ولمذا: ما يأ من غير 
المسلمين من الخل نقول: يجوز لأنَّ الخمر في حيِّهِم حلال؛ لأَتُم يرون اباحته ونحن نشتري 

منهم الخل بعد أن انقلب خمراً فيجوز شراؤه وبيعه. 

لكن لو قال مسلم: أنا أريد أنْ أتخذ مصنعاً أحول فيه العصير إلى خل بعد أن يمر بمرحلة 
خر نقول: ما يجوز؛ لأنّهِ في شرع المسلمين أنَّ الخمر حرم فلا يتخذ عصيراً ثم يتخذ خراً ثم 


۸ 


(قمْل) 

في هذا الفصل يذكر المصِيْفُ رحمه الله فيه حكم تصرفات الغاصب, والائتلافات وضمان 
الائتلافات. 

قال: (وَتَصَرْفَاتُ العَاصِب الحكميّة: باطلَةً) الحكم كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: إما 
أن يكون حكماً تكليفاً وإما أن يكون حكماً وضعياً, فالحكم التُكليفي هي الأحكام الخمسة 
المعلومة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه واحرّم . 

حكم الغصب في الحكم التكليفي يعني: فيما بينه وبين ربه أنه محم كما سبق لكم كما 
قال سبحانه: رولا تَأكُنُوا واكم بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ». 

وحكم تصرفاته الوضعية كل تصرف تصرف به الغاصب حكماً وضعياً على قول المصيِّفٍ 
فهو باطل مثل: لو أنَّ شخصاً غصب سيارةً ثم باعها فالبيع باطل, ولو أن شخصاً غصب 
شا ثم ذبحها فذيحها باطل لا يجوز أكلها, ولو أن شخصاً غصب ثوباً ثم صلَّى به فالصلاة 
باطلة, ولو أن لب اف من باطلة. 

لذلك قال: ((وَتَصَرُفَاتُ العقاصب الحكميّة: بَاطِلَةٌ) والمقصود بالحكمية يعني: الأحكام 
الوضعية, وأما ما يتعلق بذات العبد في غير ما غصبه مثل: الذّكر والقرآن والمعتقدات فهذه لا 
تسد ولق غل بق ذلك وا ما عة يطعي" هان لاله قد قعل اعا 

فقوله: ((79 ااا ا ا ل سر ين 

فاته باطل؛ لأنّه في حكم التصرف الفضولي لاله تصرف فيما لا يملكه حقيقة. 

تم قال: (وَالقَْلُ في قيمة التَالِفِء أو قَدْرِى أو صَنْعته: ول ب يعني: فيما لو تنازع 
الغاصب والمغصوب منه, لو تنازعا في قيمة التالف مثل: لو أن شخصاً غصب ساعة فقال 
الغاصب: إن قيمتها مئة ريال وقال المغصوب منه: قيمتها خمس مئة ريال من الذي يدعي 
الزيادة؟ المغصوب منه المالك, والغاصب يقول: أقل فالبينة على المدعي بالزيادة وهو المغصوب 
منه, واليمين على المنكر الذي أنكر الزيادة وهو الغاصب, والئَّي عليه الصّلاة والسّلام يقول: 
(البينَهُ عَلَى المدّعِي» وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر)). 

لذلك قال: ((وَالقَوْلُ في 3 قيمّة التالف) إلى أن قال: ((قَوْله) أي: قول الغاصب لاذا؟ 

لألّه في الأصل ضامن وإذا كان ضامناً لما غصبه فالقول ((قَوْلم) يعني: مع بكينه. 


۲۹ 


قال: ((أَؤْ قَذْرِه)) يعني: لو اختلف في العدد هل غصب شاةً أو شاتين, وهل غصب قلماً 
أو قلمين فالقول قول الغاصب؛ لأنَّ ذلك مدعي الزيادة ونقول للمدعي الزيادة وهو المالك: 
أعطني بينة على الزيادة إذا قال: ما عندي, فالقول قول الغاصب؛ لأنّه منكر ((وَاليَمِينُ عَلَى 
مَنْ أَنْكر)). 

قال: (أَوْ صَنْعَته) يعني: لو أنَّ شخصاً غصب قلماً أزرق وقال المالك: بل إنَّه غصب 
قلماً أسود فاخراً, ذلك أدعي شيئاً زائداً كلاهما متفقان على أنَّ المغصوب قلماً لكن المالك 
يدعي بشيءٍ زائدٍ وهو كونه فاخراً, وينكر الغاصب هذه الزيادة فيحلف ((البَينَُ عَلَى المدَّعِي) 
وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنكر)) الذي أنكر الزيادة الغاصب. 

وقوله: ((فَوْلُُ) كما سبق لكم إذا قيل في المعاملات: ((والقول قوله)) أي: قوله مع يمينه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَف رده وَعَدَم عَيْيِ: فَوْلَ ربّه) يعني: وني رد المغصوية قول مالكه؛ 
لان الأصل عدم الردّ فكلاهما اتفق على أنه أَخلّ منه القلم قال: نعم صِحّ أخذت منك القلم 
وقال الغاصب: رددته إليك, عندك بينة على الردٌ؟ قال: لا, فالقول للمنكر وهو المالك الذي 
أنكر القبض, والئِّي عليه الصّلاة واللام يقول: (وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ ألكر). 

لذلك قال: ((وفي رَدْهِ)) يعني الأصل عدم الردّ حتى يثبت الغاصب ما رده ((وَعَدَم عيه)) 
يعني: لو أنَّ الغاصب قال: نعم الساعة غصبتها لكن أخذتما وهي مكسورة, وقال المالك: لا, 
غير مكسورة لما غصبتها فنقول للغاصب: هل عندك بينة على أك لما غصبتها مكسورة؟ فإذا 
قال: لا, فالقول قول المنكر وهو المالك. 

وكذا لو أن شخصاً غصب سيارةً ثم حصل عليها حادث, ثم لما رد الغصب قال الغاصب: 
إن التلف الذي حصل ف السيارة كان موجداً لما غصبتها فنقول: هل عندك بينة؟ فإذا قال: 
لا, فالقول قول المالك؛ لأ الأصل عدم التلف لذلك قال: ((قَوْلُ رَيّه) يعني: قول صاحب 
العونب: 

ثم قال: (وَإِنْ جَهل رَبَهُ) يعني: وإِنْ جهل الغاصب مالك الغصب ماذا يصنع؟ يعني: لو 
أن شخصاً غصب من آخر ساعةً كان في المسجد ثم غادر المصلون المسجد, ولم يعرف ذلك 
المغصوب منه يعمل معه أمرين اثنين: 


الأمر الأول: إذا كان هناك جهة تتولى المفقودات ونحو ذلك ممن هم ثُواب عن الحاكم 
فيُسلّم لهم, يعني: الأصل أولاً يسلم للحاكم أو من ينوب منابه. 

الأمر الثاني: أك تتصدق بتلك الساعة على الفقراء (تَصّدَّقَ به) يعني: بالمغصوب (عَنْهُ) 
عن مالك الغصب (مَضْمُوناً) يعني: يضمن لو تصدق بأنّه إذا جاء دا و ق 
إن كانت أو مثلها إن كانت. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً غصب خاتم فضة راه عند آخر فسلّه وهو نائم ثم ذهب ذلك 
ولم يعرف صاحب الخاتم بحث عنه ما وجده, البلد ليس فيها جهة مما يتولى الغصب أو لم يثق 
بها أو لم يتوصل إليها, يتصدق هذا الخاتم على الفقراء ولو جاء صاحب الغصب وراه يقول 
له: أنا غصبت منك خاتماًبمئة ريال تريدن أنْ أعطيك مئة أعطيك ها لذلك قال: ((مَضْمُونا)). 

وهذه القاعدة ليست خاصة بالغصب وبا يدخل فيها السرقة, واا فيها النهبة, ويدخل 
فيها الاختلاس, ويدخل فيها العاريّة, ويدخل فيها الوديعة وهكذا, ا من أخذ مال 
غيره ولم يتوصل اليه يتصدق به عنه مضموناً له فيما لو جاءه يطالبه به, وهذا مضمون قول 
ابن عباس أنه يتصدق به عن صاحبه. 

فإذا قيل: هل يتصدق به عن نفسه يعني: عن نفس الغاصب؟ نقول لا, لماذا؟ لأنّه ليس 
ملكا لغروالك عر وجل حلية لاتقل ا 

قال رحمه الله (وَمَنْ الَف مُحترَماً) ضمن ما أتلفه, هذه القاعدة في الغصب فكل مالم محترم 

وقوله: ((مْحْترمَ) يعني: يخرج المال أو العين غير الحترمين مثل: مال الحربي فائتلافه هدر 
ليس فيه شيءٌ فماله غير محترم, وكذلك أواني الخمّار, وكذا الخمر عند المسلمين, وآلات المعاف 
ونحو ذلك لو أتلفت لا تضمن, ولا يعني هذا أنَّ من راها يتلفها لا, وما هذا مخصصصٌ لمن 
أوكيل إليهم من جهة الحسبة ونحوهم, أما إذا وقعت موافقة أن رجلاً أتلف آلة معازف ونحو 
ذلك فلا تضمن. 

وقوله: ((وَمَنْ نلف خرماً)) يعني: بكلّ حال سواء كان عامداً أو كان مخطتاً, أو كان 
ذاكراً أو كان ناسياً, فكل مال لغيره يضمن, وسواء كان المتلف كبيراً أم صغيراً فلو أن طفلاً 
أتلف شيئاً فوليّه يضمن ما أتلفه من ماله - يعني: من مال الصغير -. 


قاد 


إذاً القاعدة كل متلفٍ يضمن وهذا يدل على تعظيم الإسلام لممتلكات الآخرين؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: و الممشلم عل الممشلم حَرَام م دمه قال وَعرْضة)) رواه مسلم. 

ثم بعد ذلك مثّل لأفعالٍ فيها اثتلافات لا تضمن قال: (أَوْ فَنَحَ فَمَصاً) التقدير: فذهب 
ما فيه ضمنه, وقوله: ((أَوْ فح قفصا)) القفص معلوم وهو المعروف ما كان من حديدٍ ذو 
فتحاتٍ واسعة يجعل فيها الطير لفلا يهرب, لو أنَّ شخصاً فتح باب القفص ثم خرج منه الطير 

قال: (أَوْ بَاباً) مثل: لو أ هناك شا مغلقٌ عليها باب ثم أتى شخص ففتح ذلك الباب 
فخرجت تلك الشاة تضمن, وكذا لو أنَّ غرفةٌ مثلاً فيها فرس فأتى شخص ففتح الباب فهرب 

قال: (أؤ حل وكاءً) الوكاء: ما يوضع من رباط في عنق القربة, يوضع الماء في قربة ثم 
يوضع خيط على فم القربة؛ لثلا يخرج الماء منها فلو أنَّ شخصاً حل ذلك الرباط فخرج ما في 
تلك القربة من ماءٍ أو عسل أو من أو نحو ذلك يضمن. 

قال: (أَوْ رباطا) يعني: حل رباطاً مثل: لو أنَّ شاةً مربوطة في سارية فأتى شخص وحلً 
ذلك اليل فشردت يضمن, وكذلك لو أن شخصا عنده إبلاً مقيدة ن سارية فأ شخضص 
وحلًّ ذلك الوثاق فذهب الجمل يضمن. 

قال: (أَوْ قَيْداً) المراد بالقيد يعني: حبل في نفس الدابة أو الطير, فالأول الرباط مربوط 
هذا الحيوان أو الطير بجسم آخر, أما القيد يُقيّد به اليدين أو قيدٌ تُقيّد به القدمان يعني: من 
نفس العضو فلو أن شخصاً عنده إبلاً مقيدة يداها ثم أتى شخص وحك ذلك القيد فذهب 

ثم قال: (أَوْ أَنْلّفَ شَيْئاً) يعني: لما خرج ذلك الطير أو الحيوان وهو في طريقه أتلف شيئاً 
فكل ما يتلفه حال الخروج أو بعد الخروج يضمنه, وكذا إِنْ أتلف شيئاً ثم ترتب على هذا 

د ذلك: e‏ طاول ۾ ئی شخص قرع اندو 0 


۳۲ 


لذلك قال: ((أؤ اَلَف شَيْمَاً) بسبب ائتلافه يضمن, ومثل أيضاً: لو أن شخصاً كسر 
زجاجة حبر فأتلفت سجاداً بسبب ال حبر يضمن ال حبر ويضمن السجاد, وهكذا لو أنَّ شخصاً 
تدلّ في كهرباء فسقطت تلك الأنوار واحترقت الغرفة يضمن الأنوار ويضمن ما أتلفه من حريق 
فى الغرفة. 

قال: (وَحْوَهُ) نحو مغل ما تقدم من فتح القفص أو الباب أو حل القيد والوثاق ونحو ذلك 
مغل: الكسر ومثل أيضاً لو أن شخصاً أتلف سجاداً أو لو أن شخصاً أتلف قلماً, أو لو أن 
شخصاً رمى جوالاً فتلف وهكذا. 

الجواب لما قال: َو نلف شَيْئاً وَنحْوَهُ: ضَمِنَهُ) يعني: يضمن جميع ما تقَدّم, وهذا من 
عظمة الإسلام في حفظ حقوق الآخرين. 

ثم قال: (وَإِنْ ربط داب بطريق ضَيّق فَعَقَرَتٌ) يعني: سقط وما يترتب على هذا السقوط 
من کسر في جسده أو إذا كان معه متاع فتلف (ضّمِنَ) فلو أن شخصاً وضع دابةٌ في طريق 
ضيق فأتى إنسان وهو يسير سقط بسبب الجمل الموضوع في وسط الطريق الضيق فانكسرت 
يده يضمن, من الذي يضمن؟ الذي ربط الدابة, وأيضاً لو أن شخصاً في طريق ضيق وضع 
سيارة ثم أتى شخص يسير وبسبب ضيق هذه السيارة وقع فانكسرت قدمه يضمن من وضع 
تلك السيارة سواء كانت السيارة ملكاً له أو ليست لغيره من وضعها يضمن, وكذلك من ربط 
دابة في طريق ضيق يضمن وهكذا. 

ثم قال: (كَالكلْب العَقُورٍ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بإذنه) الكلب العقور يعني: الكلب ال جارح يعني: 
الذي يصيب الآخر بأذى من جرح أو ائتلاف أو أخذ جزء من جسده ونحو ذلك, (أَوْ عَقَرَه 
e‏ 

هذه المسألة وهي: ما حكم ضمانات الكلب العقور؟ نقول: لا يخلو إذا الكلب العقور 
موجودٌ داخل المنزل ثم دخل شخص بغير إذن صاحب المنزل فعقر الكلب ذلك الداخل 
الغاصب أو السارق ونحو ذلك, فما أحدث فيه من ائتلافات لا تضمن؛ لأنَّه دخل البيت 
بغير إذنه والله سبحانه يقول: یا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخْلُوا بوا غور بوتکم حَقٌ تَسْتََنِسُوا 


وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَمْلِهَاكُ [النور: 00] وكذلك لو أذ شخصاً دخل بيت إنسان ووْضِع في ذلك 


ردنا 


المنزل كهرباء ونحو ذلك فلمسها ذلك السارق أو الغاصب فأحدث في يديه تلف ككسر في 
قدميه لا يضمن صاحب النول لماذا؟ لأله دخل بغير إذنه. 

لذلك بعض الناس قد يضع في أعلى السور زجاج أو مسامير فلو أنَّ شخصاً تسلق بغير 
إذن صاحب المنزل فحدثت فيها ائتلافات هدر؛ لأنَّه دخل المنزل بغير إذنه. 

أما إِنْ أذن صاحب الدار في دخول داره فدخل وفيه كلبٌ نحش ذلك الإنسان الداخل 
بعلم صاحب المنزل صاحب المنزل يضمن, لذلك قال المصيّفٌ: ((كالكلب العَقُورٍ لِمَنْ دَخَلَ 
َبْعَهُ بإذنه)). 

وكذلك لو أن شخصاً معه كلب خارج المنزل في السوق أو في الطرقات فرأى كلبه شخصاً 
فعقر ذلك الشخص جرحه أتلف فيه شيئا؛ فإك صاحب الكلب يضمن لذلك قال: ((أَوْ عَفَرَُ 
حارج مَنَزله) يضمن - يعني: صاحب الكلب يضمن ذلك -. 

وكذلك لو أن شخصاً عنده هئة وهذه اة هجمت على ضيف فأتلفت فيه ائتلافات 
تقول :ذا كات ااه يضمن وإذا كان يقير ]ذل ل يضمن ولو أذ تخا عقده ا م 
فذهبت إلى دار آخرين والهرّة ملك له فأسقطت أواني فيها ونحو ذلك صاحب الرّة يضمن, 
وكذلك لو أن شخصاً عنده مثلاً بقرة في داخل منزله ثم ذهبت إلى منزل مجاور له فأتلفت فيها 
ات ا لق ق ا جا ما 

ولو دخل شخص إلى بقرة فدهسته تلك البقرة بغير صاحب المنزل لا يضمن, ولو كان 
جالساً عند بقرة فأتت تلك البقرة فضربت صي فمات صاحب البقرة يضمن وهكذا.* 

يذكر المصيْفُ رحمه الله هنا جناية البهائم سواء كانت في الليل أو في النهار, هل تضمن أم 
لا تضمن؟ 

قال رحمه الله: (وَمَا أَنْلَفَتِ البَهِيمَةُ) المقصود بالبهيمة هنا ما يشمل الإبل والبقر والغنم, 
وما يشمل كذلك الجوارح والطيور وغيرها من أنواع البهائم, وليس المقصود بالبهيمة هنا فقط 
بحيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم (مِنَ الزّرْع) أي: والغرس والكتب والبناء والحوائط والسجاد 
وغير ذلك, يعني: أي شيءٍ تتلفه البهيمة فما حكم تلك الائتلافات هل تضمن أو لا تضمن؟ 

الائتلافات ينظر هنا إلى الزمن فن كانت ما أتلفته البهيمة في الليل فإك صاحب البهيمة 
يضمن ما أتلفته, وإِنْ كان التلف ف النهار إن صاحب البهيمة لا يضمن؛ لأب الواجب على 


۲٤ 


أصحاب الأملاك حفظ أملاكهم من البهائم وغيرهم من السراق ونحو ذلك, وإذا حصل هناك 
تعديّ من صاحبها كأن في النهار قرّجما من حائط أو بستان أو ملك الآخر فأتلفته يضمن 
حتى ولو كان في النهار لتفريطه في ذلك, وإذا كانت البهيمة ليست تحت يدي رها مثل: 
صا حت هربت ندّت ونحو ذلك فأتلفت شيئاً فإنّه لا يُضمن ويا تفصيل ذلك. 

قال: (لَيْلاً: ضَّمِنَ صَاحِبّهًَا) يعني: ضمن التلف صاحب تلك البهيمة؛ لما روياه أبو دواد 
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والنسائي رحمهما الله: ((أن ناقة لِلبَرَاءٍ دَحَلت خائط يكل فَأَفْسَدَتء فَقَضَى رَسُول الله ف 


على أَمْلٍ الاموا حِفْظَهًا بالنّهَا)) يعني: حفظ أملاكهم بالنهار (وَعَلَى أَمْلٍ المؤاشي حِفْظَهًا 
باللّيْلِ)) يعني: على أصحاب تلك الدّواب. 

مثا ذلك: لو أن شخصاً عنده مزرعةً ثم في الليل جمال رجل جار لهم دخلت في تلك 
المزرعة فأكلت وأتلفت الثمار ونحو ذلك, هل يضمنون أو لا يضمنون؟ نسأل نقول: هل هذا 
التلف كان في الليل أو في النهار؟ فإذا قال: في الليل نقول: صاحب تلك البهائم يضمن ننظر 
كم قيمة التلف ثم يُسِلَّم تلك القيمة إلى صاحب الال المتلف. 

قال: (وَعَكْسُهُ النّهَارُ) يعني: عكس ما تقدم وهو ما أتلفته البهائم في النهار لا يضمن 

مثا ذلك: لو أن شخصاً عنده دار ثم أتت بقرة فدخلت إلى تلك الدار وأحدثت فيها 
إفسادات وهذا بعد الظهر مثلاً نقول: لا يضمن صاحب البقرة شيئاً لماذا؟ لان على أهل 
الدور حفظ دورهم في النهار, فما أتلفته في النهار فهو هدر ولا يضمن شيئاً. 

قال: (إِلّا أَنْ ثُرْسَل) أي: البهائم في النهار (بِقُرْبٍ ما تُتْلِفُهُ عَادَةً) مثل: لو أذ شخصاً 
عنده بستان والآخر عنده ائم وهذا في النهار مثلاً بعد العصر, ثم أتى ذلك الرجل بغنمه 
بقرب ذلك الحائط والغنم جاع تتشوف لذلك ثم دخلت, يعني : فرّط في حفظها - يعني: 
صاحب الغنم - وتعدى على صاحب الملك بالقرب من ملكه ((گالراعي يَرْعَى حَوْلَ الیمی» 
يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه)) فهنا يضمن صاحبها ولو كان في النهار. 

إذاً في الليل يضمن على كلّ حال وق النوان يضنيق 4 ا ملت ما فعا فإذا قا 


متى ما يضمن؟ نقول: لا يضمن إذا كان التلف في النهار ولم يفرط أو يتعدٌ صاحب البهائم. 


ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي قال: (وَإِنَْ كانَثْ) أي: البهيمة (بِيّدِ رَاكب) 
يعني: شخص يقود إبلاً بيد قائد يمشي أمام الإبل ذوت كثير ثم وهو يسير فجميع ما أتلفته 
بفمها أو بقدميها يضمن ذلك المالك ما أتلفته بالمقدمة, يعني: لو أن شخصاً عنده حمس 
شياه وهو يسير أمامها والشياه تسير خلفه فما صدفته من طعام وأكلته بفمها يضمن صاحبها, 
وما لمسته بقدميها كذلك يضمن صاحبها, أما المؤخرة فلا يضمن. 

مغالٌ ذلك: لو أن شخصاً يسير أمام جال له يقودها وهو أمام تلك الجمال, ثم وهي تسير 
بمؤخرة أحد قدميها ضربت رجلاً فمات هنا نقول: لا يضمن شيعا ((العَجْمَاء ججبَارٌ)) لماذا؟ 
جرع موخرة ا آنا ما كاة اق تدا أو ها صا حا جات فلك اما ما کان 
في مؤخرة البهائم فلا يملك صاحبها إحجامها ولا منعها من ذلك. 

لذلك قال: (وَإِنَ كَانَثْ بيد راكب)) عليها وهو على الدابة فما تأكلها بفمها أو تتلفه 
بيدها يضمن لاذا؟ لأنه يستطيع أن يغيّر مسارها (أَْ قَائدِ) هو أمامها وهي تسير خلفه (أَوْ 
سَائْقَ) المراد بالسائق هنا ليس الذي يسوق فوقها أو أمامها وما البهائم أمامه وهو خلفها 
يسوقها من جهة ثم من جهة, فإذا كان يسوقها أمامه وهو في الخلف نفس الحكم ما أتلفته 
بفمها أو بقدميها يضمن وما أتلفته بمؤخرتما لا يضمن, لذلك قال: (صَمِنَ جِنَايَتَهَا عَقَدَمِهَاء 
لا بَوَخَرهَا). 

فمثلاً: لو كانت تسير وضربت شاة بمؤخرة قدميها فلو ماتت تلك الشاة لا يضمن صاحبها 
شيئاً لماذا؟ لأَنّه في المؤخرة؛ لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((العَجْمَاءُ جُبَارٌ)) صاحبها 
مأمور بحفظها إذا كانت في الأمام. 

ثم قال: (وَبَاقَي جتَايتهًا: هَدرٌ) يعني: ما سبق وهو الائتلاف في الليل هذا مضمون, وإذا 
أرسلة ابالقرب ما تأكله غادة عمضموةر وما أتلفقه مقدعها مضمون, ما غدا ذلك فانه غير 
مضمون. 

مثال ذلك: لو أنَّ ناقةٌ لا يعرف صاحبها وهي تسير فأتت سيارة فاصطدمت بما ومات 

ثق السيارة هنا لا يضمن ذلك؛ لأنَّ النّي بيك في البخاري ومسلم قال: ((العَجْمَاءُ جْبَارٌ)) 


العجماء يعني : البهيمة, جبَار يعني : هدر. 


۳٦ 


وكذلك لو كان شخص عنده بعير ثم ندَّ هذا البعير وفلت من يده ثم ذهبت إلى إنسانٍ 
وضربته سواء بمقدمها أو مؤخرها لا يضمن صاحبها (االعَجْمَاءُ جُبَارٌ), وكذلك لو شخص 
كان عنده عدَّة شیاه وهو يسير ثم هربت من راعيها فدخلت منازل ناس فأتلفت نقول: هنا 
هدر لا يضمن صاحبها شيئاً, أما إذا كان يسوقها وحافظاً لما فهنا على التّفصيل السّابق. 

قال: (كقتل الصّائل عَلَيّه) الصائل يعني: المعتدي والاعتداء في الصيالة يكون في إحدى 
ثلاثة أمور أو في جميعها عرض أو مال أو نفس, والمراد بالصيالة الاعتداء والأصل في الشرع 
أنَّ الضرر يُدفع بالأمر الأخف ثم الأشد ولا يلجأ إلى الأشبّ مع وجود الأخف. 

مثالٌ ذلك: لو أن شخصاً هدد رجلاً قال: أعطني المال أو قتلتك وصاحب المال مثلاً 
عنده سلاح لا يجوز له قتله مباشرة إذا كان يمكن دفعه بغير القتل, فيمكن مثلاً إصابته في 
قدميه أو إصابته بيده أو تخويفه ونحو ذلك, فالصائل لا يقتل من أول مرة وما يدفع بالأيسر 
ثم الأعلى. 

ولو أنَّ إنساناً صال على آخر أو صال على عرضه أتى إلى نساءٍ عنده ثم قتل والد النساء 
ذلك الرجل فقيل له: لماذا قتله؟ قال: لأنّه صال على عرضي فهل يقتل أو لا يقتل؟ نقول: 
يحب عليه أن يثبت ببينة أله ضال على عرضه إذا ما ثبت عجر عن بيئة فإنّه يقتل أبو النساء. 

يعني: أن من قتل آخر وادٌّعى الصيالة إما أن يأ ببينة أنه صال عليه أو يقتل, وهذا لا 
يلجأ إلى القتل مع عدم وجود بينة فصاحبها قد يقتل. 

ل ل أن ھا قال: أخرج من هذا الدار وهو معه مثلاً سكين يُهدّده بما فأتى 
ذلك الرجل فقتله كذلك قتل الصائل إن ثبت أله صال ودْفِعَ فامتنع ودْفِعَ شم امتنع وي بينة 

لذلك قال: ((كَقَدْلٍ الصّائل عَلَيْ)) أي: أن الصائل كالبهيمة إذا أتلفت ما في مؤخرها 
فهو هدر, كذلك الصائل إذا صال وثبتت تلك البينة فدمه هدر لا يقتص منه ولا يلزم منه 
دية. 

قال: (وَكُسْرٍ مِزْمَارِ) الأصل في المزامير التحريم قال سبحانه: ومن النَّاسٍ مَنْ يَشْرِي هو 
الَْدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبيل اللو [لقمان: ]٠‏ قال ابن مسعود: ((والله الذي لا إله ْ 
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الغناء)) والغناء ينبت النفاق في القلب, ويبعد عن ذكر الله, ويّقسي القلب, ويضعف عن 
العبادة, ويجلب رفقة السوء, وقد يؤدي إلى منكر اشد منه فالمعصية تدعو أختها وهو بريد الزنا 
هذا إذا كان معازف فحسب, وإذا أضيف إليها كلام آخر من فحش ونحو ذلك يأتي معه 
محرماً آخر وهو الكلام الفسق الحرم فيه. 

رذ كات ذلك كلك ا للزمار منک ولراجب کیو ر الاي يام یکو من هو ادون 
له من قبل الإمام مثل: رجال الحسبة أو ما أمر به نائب الإمام كالقضاة بكسر المزمار فيما 
أحدثه من أذية ونحو ذلك. 

أما أفراد الناس فلا يكسرون ذلك؛ لأنّه قد تحدث مفسدة أشد من هذا والشريعة أتت 
بدريء المفاسد وقدمتها على جلب المصالح, قال الشاطئ رحمه الله: ((تأملت الشريعة فإذا هي 
مبنية على قاعدتين: دريء المفاسد مقدمةٌ على جلب المصالح, فتأملتها فإذا الشريعة أتت 
بدريء المفاسد)). 

فلو أن رجال حسبة مثلاً كسروا مزامير فأتى مالكها يطالب من كسرها بالقيمة أو بالمئل 
نقول: المزمار هدر فما كُسِرٌ لا يضمن, وكذلك لو أن شخصاً يسير بسيارة فأتلف مزماراً وهو 
لا يعلم فطالب صاحبه بالعوض نقول: ليس لك شيء؛ لأنّه مال غير محترم والأصل عدم 
وجوده فإذا وجد أتلف, والمانع من عدم تلفه من أفراد الناس خشية المفسدة الأعلى لذلك 
قال: ((وكسْر مِزْمَارِ)) أي: لا يُضمن. 

ثم قال: (وَصَلِيب) المراد بالصليب هو الصليب المعروف وهو ما اتخذه النصارى شعاراً لحم, 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ((والذي وضع ذلك الشّعار لهم هم اليهود؛ لانم كانوا في حال 
قوةٍ فأرادوا إضعاف ما ينتسبون إليه من نبيهم وأنّه قد صلب؛ فوضعوا لحم ذلك الشّعار)) وهذا 
الشّعار من تأمَّله فيه ضعفٌ في ملتهم فالشخص في ملته يفخر بالشجاع وهم يفخرون بني 
ل يزعمون أنه قتل, والذي أشاع ذلك هم اليهود كما قال سبحانه: وما قَتَلُوهُ يَقِينًا * بل 
رَفَعَُ اله له [النساء: ]٠٠۸ - ٠٠۷‏ وَقَوِْمْ إن مَعَلنَا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مرم رَسُولَ الله وَمَا 

المهم أن كسر الصليب نفس حكم كسر المزمار, والنَِّي عليه الصّلاة والسّلام في صحيح 
البخاري: ((1 يكن يرك في بيه سَيْماً فيه تصاليب إلا نَقَضَُ)) يعني: كسره عليه الصّلاة 


۳۸ 


والسّلام, ومن هنا تعلم أنه يُنهى عن التَّشْبه بغير المسلمين سواء فيما يتخذونه من ادّعاء دين 
أو في أمور من عادات عرّمة صْبِعٌ بأنَّ هذا الفعل من فعلهم. 

وعليه: فلا يجوز للمسلم تعليق الصليب ولا اتخاذ السلاسل والحلّق ونحو ذلك ما فيه تقليدٌ 
لحم, وأيضاً الافتخار بصور كافرين ونحو ذلك وتعليقها في الملابس أو في ا محلات في الدعايات 
ونحو ذلك كل ذلك من إظهار دينهم أو إظهار أفراد دينهم, ولهذا: عيسى عليه السّلام إذا 
نزل آخر الزمان يكسر الصيب. 

فمن كسر صليباً فهو هدر مثل: لو شخص عنده محل ثم شخص يسير في حافة الطريق 
وهو لا يشعر لمس صليباً فانكسر, فلو طالبه صاحبه بذلك نقول: هدر كالبهيمة العجماء. 

قال: (وآنية دكب وَفِضَّةٍ) كذلك أواني الذهب والفضة لو كرت فهي هدر؛ لأنَّ الي 
عليه الصّلاة والسّلام تمى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: ((لَذِي يَشْرَبُ في إِنَاء 
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الفضّة نا رجز في بطبه تار جَهَئّم) متفق عليه, وقال: ((فَإِعا م في الدُنياه وَلكُمْ في 
الآخرّة)). 

ثم قال: (وآنية حمر عبر حترمَةٍ) تقدير الكلام: وآنية غير محترمة مما ؤضع فيها الخمر. 

فقوله: ((غَيْر)) هذه صفة للآنية وليست للخمر؛ لأنّ الأصل الخمرة غير محترمة وا الآناء 
هل هو محترم أو غير محترم؟ إذا وضع فيه شيء مباح محترم, وضع فيه ذلك الخمر الأصل أنه 
غير محترم. 

((وآنية حمر عير ُحتمَ) يعني: لوجود الخمر فيها لو كسرت فهي هدر, مثل: آنية خر 
يتخذها المسلم خمراً فلو كرت هدر, ومثل: لو شخص عنده إناء فيه خر وشخص أسقط 
عليه حجراً من بعيد وهو لا يعلم أنه خر فانكسر فطلب صاحب الخمر بتعويضه بالإناء قال: 
نعم الخمر محرّم ذهب لكن أنا أريد الإناء نقول: لا, هنا هذا الإناء غير حترم لوجود خمر فيه. 

فإذا قيل: المصيّفُ قال: ((وآنية حمر غَيْرٍ تحترمَةِ)) فهل هناك آنية خر محترمة؟ نقول: يشير 
الف لك إلى ان خر أهل اة ار للنكامين أو العاهدون الأصل ها أا اة 
لهم لكن بشرط ألا يظهروها للمسلمين, فإ أظهروها للمسلمين فتكون حينذاك غير محترمة. 


۳۹ 


مثال ذلك: لو أنَّ معاهداً معه إناء خر سواء من زجاج أو من فخار ونحو ذلك يسير به 
في الشارع, ثم صدِمٌ خطأ ولم يأتِ ذلك المعاهد سوى كسر ما في ذلك الإناء نقول: هذا الإناء 
هدر؛ لأنّه أخرج إلى طرقات المسلمين. 

ولو أنه موضوعٌ في داخل بيت ذمي يشربه؛ لأكم يعتقدون حلّه ولم يطلع عليه أحدٌ ثم 
شخص أدخل عصا ونحو ذلك من تحت الباب فسقط ذلك الخمر وانكسر الإناء نقول: هنا 
يضمن؛ لأنَّ خر الإناء هنا تابع للذمي يجوز شربه له لاله في ملتهم, أما إذا شربه أمام المسلمين 
أو ذهب به إلى طرقات المسلمين فهدر وعهده ينتقص. 

ويكون المصيِّفُ رحمه الله بمذا قد ختم باب الغصب, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


(بَابُ الشفعة) 
الشفعة لغةّ: مأخودٌ من الشّفع ضِدٌّ الوتر, فكأ الذي شفع قد أضاف إلى ما يملكه ملكاً 
آخر, فكان يملك شيئاً واحداً وبعد الشفعة أصبح يملك شيكين اثنين. 
وني الاصطلاح هي ما عرفها المصيّفُ: (وَهِيَ: أستحقاق انْترّاع جصّة شريكه من 
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أنتقلت إليه» بعوّض مال بِتَمَنهِ الذي استقرٌ العقد عليه). 


والشفغة دل عليها السْتّة والإجماع والعقل, فمن الستة: ((قَضَى الى بإ بالسَفْعَةٍ كن 


ما 1 يُفْسَمْ)) والحديث في البخاري ومسلم, والإجماع دل الإجماع على مشروعيتها, والعقل 
كذلك يدل على صكّتها فقد يتضرر الشريك من رجلٍ آخر فله الحق أن يطالب بحق شريكه. 

وقوله: ((وَهِيَ: أسْتِحْقَاق)) يعني: يحق للشريك الآخر الذي لم يبع نصيبه أن ينزع حصة 
المشتري له كها سياق: 

مثالُ ذلك: لو أن شخصاً شريكاً مع آخر في أرض مساحتها مثلاً خمس مئة متر في خمس 
مئة متر وقال كل واحد منهما نحن شركاء بالنصف مشاع لم يقسم بينهما, ثم أحد الشريكين 
قال لطرف ثالث: أريد أن أبيعك نصيبي بمئة ألف ريال فرضي الطرف الثالث, هنا الطرف 
الأول الريك يقول: لاو آنا أريف أن اشترفق النصيب ما يدخل بيننا طرف ثالث فهذه هي 
الشفعة, فيشفع يعني: ذلك النصيب الذي له أضاف إليه نصيب الشريك الثاني, فبدل ما 





بملك نصفها أصبح يملك جميع الأرض نصفين نصف ونصف. 

لذلك قال: ((وَهِي: آسْتِحْفَاقَ أنْتراع)) ومعنى انتزاع حتى ولو م البيع كما سيأت له أن 
يسعى إلى إبطال البيع وهو الذي يأخذ ((حصّة)) يعني: قسم وسهم ((شريكه)) قوله: ((شرِيكه)) 
يخرج الجار على قول المصيّفٍ فليس للجار أن يشفع في ملك جاره, فمثلاً: لو أن شخصاً 
عنده جار وجاره أراد أن يبيع بيته وقال: أنا أريد أشفع في بيتك لو أتى طرف ثالث ما تبيعه 
أنا أشفع على قول المصيّفٍ لا تصح الشفعة في الجار, وإنا لاب أن يكون بينهما شراكة. 

قال: ((منٍ أَنْتَقَلَتْ لبه بعوّض مال( أتى طرف ثالث وقال: مغة ألف ريال اشتري 
سهمك فدفع إليه مئة ألف ريال انتقلت ا بعوض مالي , العوض للمالي رج ما سهان ((فَإِنٍ 
أنْتَقَلَ بير عوّض» و كَانَ عِوَضْهُ صَّدَاقا)) كما سيأق. 


٤١ 


وقوله: ((يكمَبهِ الذي آسْتَفَرٌ العقُدُ عَلَيْمُ) يعني: في وقت خيار المجلس زيادة المبلغ الثمن أو 
أقل لا ننظر إليه وها الذي يستقر عليه العقد, فمثلاً: لو قال: أنا أريدك أنْ أبيعك سهمي 
سكين آلف ريال فقال: اشتريت لکن ما زال في خيار المجلس, ثم قال: المبلغ قليل أنا أريد مئة 
ألف ريال فتفرقا على مئة ألف ريال, فاستقر العقد على مئة ألف ريال ما قبله له الخيار في 
الفسخ كما سبق, فهنا الشريك الأول ينتزع حصة الشريك بالثمن الذي استقر عليه العقد وهو 
مئة ألف ريال وليس ستين ألف ريال. 

ثم بعد ذلك قال: (فَِنِ آنْعَقَلَ) هنا احترازات من قوله: ((منِ ألْمَمَلَتْ إِلَيّه بعوَضٍ مَاليَ)) 
الآن يضع الاحترازات ((فَإِنٍ أنْعَقَلَ)) المقصود فإِنْ انتقلت لو قال: انتقلت كان أوضح, يعني: 
إن انتقلت حصة الشريك إلى طرف ثالث (بعَيْرٍ عوَض) مثل: هبة لو أنَّ شخصاً رأى صاحبه 
اسمه زيداً فلمًّا رأى زيداً قال: أنا وهبت لك حصتي في الأرض الى أنا شريك فيها مع خالد, 
فهنا خالد لا يحق له أن يشفع على قول المصيّفٍ لاذا؟ لأنَّ الاتتقال بغير عوض مالي وإِنَا 
بغير عوض هبة. 

وكذلك لو كان صدقة فلو أن شخصاً رأى رجلاً فقيراً وقال له: سهمي مع شريكي في 
الأرض صدقة لوجه الله لك على قول المصيّفٍ لا يشفع الشريك الأول, وكذلك لو انتقلت 
عن طريق الإرث مثل: الشريك الثاني امه صالح فلمًا مات صالح خلّف أربعة أولاد الشريك 
الأول لا يشفع على الأربعة الأولاد ويقول: أنا أريد أن آخذ سهم والدكم لماذا؟ لأنَّ الانتقال 
بغير عوض مالي ونا الانتقال هنا يسمى انتقالاً قهرياً عن طريق الإرث ليس بيد هذا ولا هذا. 

قال: (أَوْ كَانَ عِوَضُهُ صَدَاقاً) أصل الكلام أو كانت حصته جُعِلت صداقاً لامرأة فلا 
يشفع الشفيع الأول, مثال ذلك: الشريك الثاني امه زيد أراد أن يتزوج فلمًا تقدّم لخطبة امرأة 
قالوا: أين المهر؟ قال: سهمي مع شريك الأول هو صداق زواجي منكم لا يحق للشريك الأول 
أن يشفع؛ لأنَّ الانتقال هنا بغير عوض مالي , بعوض ما هذا انتقال السهم؟ بمقابل الاستمتاع 
بالفرج وليس هناك عوض مالي مثل ما قال الي 4: ((إِنَّ احق الشروط أن يُوَنَّ به ما 
سْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوج)) فهنا ليس عوضاً مالياً. 

قال: (أَوْ خُلْعاً) كذلك لو أن امرأة شريكة مع أخيها امه خالد وأرادت هذه المرأة أنْ 


تفتدي من زوجها خلعاً بأربعين ألف ريال فقال الزوج: أعطيني الأربعين ألف فقالت: ما عندي 
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لكن سهمي من أخي هو لك عوضاً عن خلعي على قول المصيّفٍ ما يصح للأخ أن يشفع 
يقول: يا زوج أنا الأربعين الألف أشفع فيها أخذوها لع لماذا؟ لأنَّ الانتقال هنا ليس عن عوض 
مالي ولا عن خلع والافتداء بالنفس. 

قال: (أَوْ صلْحاً عَنْ دم عَمْدِ) يعني: لو كان الانتقال في الشراكة مقابل صلح عن دم 
عمد يخرج الخطأ وشبه العمد, مثال ذلك: لو أنَّ اثنين شركاء في الأرض فأحدهما قتل الآخر 
ووجب عليه القصاص, ثم اصطلحا على مثلاً حمس مئة ألف ريال فقال هذا الشريك: أنا 
شريك مع صالح في أرض مقدار سهمي خمس مئة ألف خذوا سهمي عوضاً عن هذا القصاص 
على قول المصيّفٍ لا يصح أن يشفع الشريك الأول ويقول: أنا أشفع أنا أعطي شريكي حمس 
مئة ألف ويخرج وأنتم ما تدخلون فلا تصح الشفعة بحذه الصورة؛ لأنَّ الاتتقال من ملك القاتل 
إلى أولياء الدم ليس عن عوض مالي ونا عن قصاص. 

وأخرج دم شبه العمد والخطأ لأنَّ ليس فيهما قصاص وإا الدية والدية عوض مالي فيصح 
فيها الشفعة, مثل: لو أن شخصاً يقود سيارةً وانقلبت هذه السيارة وهو لم يتعمد ذلك فكان 
عليه الخطأ ومعه شخص فمات هذا الشخص, فطالب أولياء المتوقى خطأ قالوا: نريد دية مئة 
ألف ريال فلو قال: أنا شريك مع صاحبي في أرض خذوا سهمي منه نقول: يصح لماذا؟ أنه 
عوض عن دية كما قال سبحانه: لوَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إل أَمْلِهِ) [الساء: ؟5]. 

لذلك قال: (قَلَا شفْعَة) إذاً إذا كانت انتقال حصة الشريك إلى طرف ثالث بغير عوض 
مالي لا يصح للشريك الأول أن يشفع ويقول: أنا أريد هذه الحصة وأعطيك من ثمنها, وإذا 
كان بثمن مالي ببيع أو إيجاره ونحو ذلك يصح أن يشفع فيها. 

نم قال: (وَيكُْمُ التَحَيْلُ لإِسْفَاطِهَا) التّحيّل في الشفعة وغير الشّفعة حرم سواء في العبادات 
أو في المعاملات, والنَِّي عليه الصّلاة والسّلام في صحيح البخاري ومسلم قال: ((قَاتَلَ الله 
اليَهُودَ إنَّ اله لا حرم عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا؛ حَمَلُومُ)) يعني: أذابوها ((لمّ بَاعُوةُ فَأَكَلُوا مَنَه)) الله 
حيّم عليهم الشحم قالوا: نحن ما بيعنا شحماً وإِما بيعنا زيتاً فباعوا الزيت وأكل الثمن. 

والتّحيّل فيه استخفاف بجناب الربوبية عز وجل لذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن 
المنافقين: إيُحَادِعُونَ اله وَالَّذِينَ آمَنُوا وما يَخْدَعُونَ إلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) [البقرة: 4] أما من 
عمل معصية وهو مشفق على هذا الذنب حاله أخف ممن يتعمد التّحايل. 
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لذلك قال: ((وَيْحْرُمُ التحَيل لإسقاطها)) يعني: يحرم على الشريك أن يخدع شريكه الأول 
حتى لا يحل محله, مال ذلك: لو أن الشركاء الاثنين أراد أحدهما مثلاً أن يبيع على الآخر 
سهمه ب آلف ريال لكن صدا أو غير ذلك لأ ريده الشريك الأول أن يأخد سونية فقال: 
أنا سهمي أعطيته لخالد هبةٌ وليس بيعاً هنا ما يستطيع أنْ يشفع الشريك الأول؛ لأنّه ما في 
عوض مالي فهنا فيه حيلة فقال: هبةً لكن في حقيقة الأمر هو أخذ منه مئة ألف. 

وكذلك لو قال: أنا ما بيعته وما رأيت حاله فقيراً فتصدقت عليه فهنا لا يستطيع الشريك 
الأول أن يشفع؛ لأنّه ما في عوض مالي فهذا من أنواع التَحيّل والحيل المحرمة كثيرة, والله يقول: 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تََّبعُوَا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) [التور: .]۲١‏ 

فتبيّن ما سَبَقَ أن من ماحة الدين أن الشّريك إذا أراد أن يخرج فللشريك الأول أنْ يحل 
حله وهو أولى ممن هو أجنبي يأتي مكانه, وعلى قول المصيّْفٍ يشترط العوض المالي وسيأن 
تفصيل مزيد, ولكن الصحيح أي: انتقال سواء بعوض أو بغيره له أن يشفع فيه إذا كان هناك 
الانتقال اختيارياً ليس قهرياً كالارث. * 


لما ذكر الصيف رحمه الله تعريف الشفعة ((وَهِيَ: أستحقاق أنْيرّاع جص شريكهء من 
نْعقَدَتْ ِلَب بعِوَضِ مالي بكَمَبِهِ الَذِي آسْعَفَرٌ العَفدُ عَلَيه) وبين ما هو العوض الذي تصح 
بد القع أعقب يمذ ذلك ما هي الوط الى صح ها الم كن بها صم غاد 
شروط . 

لذلك قال: (وَتَقْبُتُ لِشَرِيكِ) هذا الشرط الأول: أن يكون طالب الشفعة شريكاً للآخر. 

وقوله: ((لِشَرِيكِ)) يُخرج الجار فلا شفعة للجار إذا بِيّنت الحدود وصُرّفت الطرق بمعنى 
عرف كل شخص حدّه, فمثلاً: جارك لو أراد أن يبيع داره لشخص آخر ليس لك الحق أن 

لذلك قال: ((وَتَفْبْتُ لِشَرِيكِ) فلا تثبت إلا إذا كنت شريكاً له في تلك الدار, وحديث: 
(الجَارُ أَحَقُ بسَمَبه) في صحيح البخاري وف لفظ: ((بصَمّبد)) يعني: بالسين والصاد, يعني: 
أحق بصقبه يعني: هو الأدنى والأولى به لكن هذا حديث مجمل يُفصّله الحديث الآخر في 


البخاري أيضاً حديث جابر: (قَضَى الى به بالشفعة في کل ما م يُفْسَمْ فَإِدَا وَفَعَتِ 





وة ورت ارق فلا شفع). 


وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((فَإِذَا وَفَعَتِ الُذُودُ)) يعني: بُيّن حد هذا من هذا وُضِعَ 
جدار, ((وَصْرَفَتِ الطَرقُ)) يعني: وضع طريق لفلان وفلان في الأراضي الكبيرة ((قلا شُفْعَة) 
فإذا بُيّنت الفواصل بينك وبين جارك بجدار ونحوه ما في شفعة. 

الشرط الثاني قال: (في أَرْضٍ) وقولنا: في أرض يُخرج غير الأرض مثل: المنقول كالشراكة في 
السيارة, والشراكة في الأجهزة ونحو ذلك, فلو أراد الشريك أن يبيع سهمه لآخر وأردّت أن 
تشفع على قول المصيّفٍ الشفعة لا تقبل؛ لأا ليست ف أرض. 

ثم قال: (تَجِبُ قِسْمَعْهَا) هذا هو الشرط الثالث, يعني: يشترط في الأرض أن تحب قسمتها 
قسمة إجبار, فالقسمة عندنا نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار. 

النوع الأول: قسمة إجبار إذا م يكن فيها ضرر ولا ردّ عوض, فيجبر الشريك على قسمتها 
إذا طلب الشريك القَسْم. 

قال ذللقاء لى أذ ها دن أرضل ماھ ای عع ةير ن خی ها مان هذه 
لو اقتسمها وهما شركا بالنصف فيكون لكل واحدٍ النصف ما في ضرر على الآخر تبقى الأرض 
كبيرة, وليس فيها رد عوض فما نقول: أعطني جزءً منها وأعوضك الناقص بالثمن, فهنا قسمة 
a o‏ 

والنوع الثاني: قسمة تراض يعني مثلاً لو كانوا شركاء في أرض صغيرة عشرة أمتار في عشرة 
أمتار لو قسمت ما يُستفاد منها فلا تقسم إلا بالتراضي لماذا؟ لان فيه ضرر وقد يكون أحياناً 
فيها رد عوض؛ لأنّك تضررت من ذلك. 

فهنا قال: ((تحِبُ قِسْمَُهَا)) يعني: مما تحب وتصح قسمتها قسمة إجبار يعني: في الأراضي 
الكبيرة, وكذلك في الأفنية الكبيرة مثل: لو شخص اشترك مع آخر في دار كبيرة وأراد أحدهما 
أن يبيع سهمه للآخر نقول: هذه دار كبيرة يصح القسمة فيها قسمة إجبار فلك أن تشفع في 

فهذه ثلاثة شروط لا تصح الشّفعة إلا بما: الشريك في الأراضي, وأ تكون هذه الأراضي 
كبيرة لا ضرر في قسمتها فيخرج المنقول ويخرج الأراضي الصغيرة وكذلك الآبار مكان بثر 
فكيف نقسم البئر؟ وكذلك الطريق إذا كان ضيقا وهكذا. 


ثم قال: (فلا شفْعَةَ جار) يعني: كد الشرط الأول ((َتَقْبْتُ لِشَرِيكِ)) قال: ((فلا شَفْعَةَ 

جار)) فلو أراد الجار أن يشفع 7 بيت جاره نقول: لا تصح الشفعة هنا لماذا؟ لأنّك لست 
بشريك والحديث او ق بِسَقَبه) مطلق يُقيّد فيما إذا 0 بين الحدود ولا تُصكف 
الطرق. 

مئال ذلك: لو أنَّ شخصاً شريكاً مع آخر في أرض ثم اقتسماها فقال أحدهما: لي متا 
لل سا للا ل ا 0 
الطريق وأراد الآخر أن يبيع نقول: هذا أحق بالشفعة 9 ق بِسَقَّبه)) لماذا؟ لان اليچ 
قال: ((فَإِذَا وَفَعَتِ الحُدُودْ وَصْرْفَتٍِ الصلّبقُ)) الآن الطريق ما صرف ما بين الطريق الذي بينهما 

إذاً الأصل أن الجار لا يشفع في جاره إلا إذا ل بين الحدود وهم شركاء, أو ينت الحدود 
لكن ل تين الطرق التي بينهما, أو كانت بينهما منفعة حتى يصل الآخر إليها مثل: البئر أو 
خزان ماء ونحو ذلك فتثبت الشّفعة حينذاك للشريك؛ لأنَّ بعض الناس يظن أنَّ الجار إذا أراد 
أنْ يبيع داره يتقدم للمحكمة يقول: أنا أشفع أنا أولى ببيع نقول: هل أنت شريك؟ إذا قال: 
لست كرات فقول انث كفي قوق السبويةى "الشتراء لست احق برف 

ثم قال: (وَيَتبَعْهَا الغرَاسُ وَالبنَاءُ) يعني: إذا باع الشخص أرض الآخر سهمه لو كان 
فيها خمسة غرف تدخل هذه الغرف في الشفعة فلا يأقت شخص آخر ويقول: أنت لك الأرض 
والبناء لي لا, هذه الأرض بما عليها من بناء تدخل, وكذلك الغراس فلو كان فيها مئة نخلة 
تنقول: هذه النحيل تدخل ف الشفعة فى ملكك. 

يعني: لو أ لك مئة نخلة ولشريك معة نخلة ثم أراد الشريك أن يبيع فقلت: أنا أشفع ثم 
تنازعا فقال الشريك الثاني: لك الأرض أما النخل أنا أريد أن اقتلعه وأبيعه على غيرك نقول: 
لا, الغراس يدخل في ضمن الأرض؛ لأا تابعة ها لذلك قال: ((وَيَْبَعْهَا الغِرَاسُ وَالينَاُ)) إذا 
كان فيها غرف أو عمارات أو دور ونحو ذلك يتبع ذلك البيع. 

قال: (لَا الثَمَرَهُ) يعني: لو أنَّ الثمر خرج الآن مثلاً مزرعة فيها عنب فأراد الشريك الآخر 
أن يبيع العنب يبيع سهمه, نقول: نعم تبيع السهم مع أصل الشجرة لكن الثمر للشريك الذي 
باع سه لذن الي عليه الصّلاة والسّلام في صحيح البخاري ومسلم قال: ((مَنِ أَبْتَاعَ تاد 
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عد أن ُوَرَ) يعني: لح ((مَتمَرًَا لاع الذي بَاعَهَ)) فهو الذي سعى عليها حتى رأى 
الثمر, فلمًا رأى الثمرة تطيباً لخاطره نقول: الثمرة لك, وكذلك لو أنَّ هناك مزرعة فباع الشريك 
والشجر قد أثمر مثل: الخوخ والمشمش شرل كلها للذي شفع إل هذا الثمر يأخذه الذي باع 

قال: (وَالزَرْعٌ) والزرع كذلك هو الشجر الذي لا ساق له مثل: النعناع والبقدونس ونحو 
ذلك, فلو باع أرضه على شريكه بعد أن شفع نقول: هذه الزروع التي ستذهب يسيراً لما وقت 
وتذهب هذه تكون من نصيب الذي باعها فيأخذوها ويبيعها, ثم بعد ذلك يستلم الذي شفع 
الأرض. 

ثم بعد ذلك قال: (وهيْ: عَلَى الفؤر) يعني: على قول المصِنّفٍ رحمه أنه يشترط في 
بقاء الشّفعة في حيّّك في المطالبة أن تطالب بما على الفور لكن متى؟ قال: (وَفْتَ عِلمه) 
يعني: لو أك سمعت جارك يريد أن يبعه أرضه فمنذ أنْ “معت يجب أنْ تطالب بالشفعة, فلو 
تأخرت بلا عذر تبطل الشّفعة في حقّك فلو باعها على غيرك ثم قلت: أنا شريك أشفع فنقول 
له: هل علمت؟ قال: نعم , فنقول: متى علمت؟ فإذا قال: علمت قبل أسبوع, هل طالبت بما 
ندل سيوع فقال: لا ما طالبت, نقول: فتسقط الشفعة في حيِّك هذا على قول المصيّفٍ. 

واستدلوا بقول التي 4: (الشّفْعَةُ كَل العِمَالِ)) يعني: زمنها يسير, العقال الذي تربط 
به قدما البعير فمقدار حل هذا الحبل لك مهلة فيه مثل هذا المقدار, يعني: معنى الحديث قرابة 
خمس دقائق بالكثير والحديث عند ابن ماجه ولكنّه ضعيف. 

إذاً إذا طالب بالشفعة تقول يعن عرفا ليس بطويل له فلك أما ]ذا طالب بعد زين 
طويل عرفاً ليست له الشفعة, مثل: لو طالب بما بعد شهر وهو يعلم نقول: ليس لك شفعة 
هذا زمن طويل, ولو طالب بها بعد يومين بعد علمه با نقول: لك ذلك؛ لأنّه زمن يسير يحتاج 
إلى تفكير في الشراء والثمن ونحو ذلك. 

وقول المصيّفٍ: ((وَهِيَ: عَلَى القَوْرٍ وَقْتَ عِلْمِه)) يعني: إذا عَلِمِ, (فَإِنْ ل يَطَلْبْهَا ِذَا) بعد 
علمه (بلا عُذر: بَطَلَتْ) أما إذا كان هناك عذر مثل: مرض أو كان مسافراً أو لم يستطع 
الخروج؛ لمطر أو برد عدَّة أيام ونحو ذلك فتبقى الشفعة في حقّه بالمطالبة. 


۷ 


نم بعد ذلك قال: (وَإِنْ قال لِلْمُشْئرِي: بغني, أو صَالخْني, أو گب العَذلَء أو طَلَب أَخْدَ 
البغض: سَقَطْتْ) ذكر رحمه الله هذه الأمثلة الأربعة تدل على رضى الشافع في عدم طلب 

لذلك قال: (وَإِنْ قَالَ لِلْمُشْترِي)) يعني: قال للطرف الثالث الذي اشترى سهم الشريك 
((بعني)) مثل: شركاء هو وآخر في مزرعة بكم بعت المزرعة؟ قال: بعت سهمي بمليون فأتى 
للمشتري وقال ل أنت اشتريت سهم شريك بليون أنا أعطيك إياه بمليون ومئة ألف هنا معناه 
أبطل حمّه لماذا؟ لاله م يطالب مباشرة من باع وهو الشريك فلمًا ذهب للطرف الثالث دل 
على أله رضي بإسقاط الشفعة. 

ثم قال: أو صَاخْني)) يعني : ذهب للمشتري وقال: صالحني أت اشترييت: ليون أنا 
أعطيك ثمان مئة ألف الآن وثلاث مئة ألف مُؤْجّلة فهنا اتفقا على صلح في هذا الصلح إقرار 
قاط ٠ E‏ 

قال: (أَ كَذَّب العذل)) يعني: لو أتى شخص لهذا الشريك وقال: إن شريكاة سوقت 
يبيع سهمه من المزرعة فقال: غير صحيح وهذا الذي أخبره ثقة, لذلك قال: ((أَوْ كُذَّب 
العَذْلَ)) أما إذا كان رجلاً فاسقاً وقال: أنت غير صادق ثم تبيّن من هذا العدل صحة البيع 
تسقط الشفعة في حفّك؛ لأنّك كذبت العدل, أما إذا كان فاسقاً ثم تبي صدق هذا الفاسق 
وقال: أنا لم أشفع فق خاو لأن الان لخر ا فا شرل يق انيع بن حو 
الذي أخبرك رجل فاسق. 

قال: (أَوْ لَب أخْدّ البَعْض)) يعني: مثلاً باعه مئة متر في مئة متر سهم الشريك فأتى 
المشتري فقال: أعطني من مئة في المئة أعطني عشرين في المئة هنا أسقط بعض الحق وهو بعض 
حق الشريك فلا شفعة له؛ لاله رضي حينذاك بالشفعة إما أن يطالب ما جميعاً أو لا, يعني: 
يطالب بجميع سهم شريكه فان طالب ببعض سهم شريكه لا شفعة له لذلك قال: ((سَقَطْتْ)) 
يعني: الشفعة في حق الشافع. * 

يذكر المصيّفُ رحمه الله هنا عدّة صور للشفعة وهي: فيما إذا تعدد الشركاء, أو تعدد 


المشترون, أو تعدد البائعون, أو تعدد المبيع. 


۸ 


5 


الصورة الأولى قوله: (وَالشْفْعَةُ لِأَْيْنِ) يعني: من الشركاء فصاعداً (بِقَدْرٍ حَقَيْهِمَا) يعني: 
بقدر حصصهما من هذه الشركة لا بعدد رؤوسهما. 

مغال ذلك: لو أنَّ هناك أرضاً كبيرة فيها ثلائة شركاء فكل واحدٍ إذا أراد أن يشفع يشفع 
بقدر حصته من تلك الأرض, فمثلاً: لو أن أحدها شريك في النصف في الأرض والآخر 
شريك في الثلث والثالث شريك في السدس, فلو أراد صاحب النصف أن يبيع ثم أتى صاحب 
الثلث والسدس وقالا: نريد أن نشفع, لا تُورّعِ هذا النصف إلى الاثنين لكلّ واحدٍ منهما نصف 
النصف وما نقول: أنت كم حصتك من الأرض؟ فيقول: حصتي من الأرض الثلث فنقول: 
نعطيك ثلث هذه النصف, ونقول للآخر: كم حصتك من كامل الأرض؟ فيقول: السد 
فنعطيه سدس ذلك النصف, فلا تفم المبيع على عدد الرؤوس فهم ثلاثة نقسمه على ثلاثة 
لا, وما كم حصتك في هذه الأرض؟ 

لذلك قال: (وَالشْفْعَةُ لان بقَدْرِ)) يعني: بقدر نصيبهما ((حَفَيْهِمَ) كم حك في هذه 
الأرض؟ ل٤‏ الثلث لك الشفعة في الثلث, لك النصف لك الشفعة في النصف وهكذا. 

نم قال: (فَِنْ عَنَا أَحَدُهمًا) يعني: عند هؤلاء الشركاء الثلاثة النصف والثلث والسدس, فلو 
أن صاحب النصف يريد أن يبيع فقال صاحب الثلث: أنا لا أريد أن أشفع وقال صاحب 
السدس: النصف علي كثير أنا أريد فقط ربع هذا النصف نقول: إما أنْ تأخذ النصف وإما 
أن تترك الجميع؛ لكلا يتضرر المشتري الخارجي. 

لذلك قال: ررقن عَنَا أَحَدُهُمَ)) وهو صاحب الثلث هنا في الخال (أَخَذَّ الآخَرُ) وهو 
صاحب السدس (الكل) يعني: كك حصة المبيع وهو النصف في هذا المثال يأخذ جميع النصف 
(أؤ تَرَكَ) يترك جميع النصف للمشتري الداخل, فهنا الشركاء تعددوا والمشتري واحد والمبيع 
راا 

ثم انتقل إلى الصورة التي تليها قال: (وَِنِ أشترى الْنَانِ حَقَّ وَاحِدِ) الجواب: (قَلِلشّفِيع 

خد أَحَدِهمَا)) هنا الآن تعدد المشترون للسهم الذي يراد بيعه للشريك مثلاً لو عندنا الأرض 
شخص له الثلغان وشخص له الثلث, ثم أتى شخصان اثنان يريدان أن يشتريا الثلث فقال 
الشريك الآخر: أنا أريد أن أشفع في حقٌّ واحد منكما أَيّها المشتريان نقول: يصح لذلك قال: 


ع ماع 


((فِلسّفِيع أَخدّ أَحَدِهمً)) يعني: لو قال: أنا لا أريد أن أشفع في جميع الثلث وما أريد أن أخذ 


۹۹ 


باب أولى لو شفع ف جميع المباع كما هو سابق ومعروف لكم. 

لذلك قال: ((وَإِنِ أَشْتَرَى انْنَانِ حَق وَاجِدٍ)) من الشركاء فللشفيع أن يشفع في أحد 

قال: (أَوْ عَكْسُهُ) يعني: الذي يريد أن يبيع هنا الآن اثنان, يعني: الآن تعدد البائعون عند 
شراكة واحد اثنين ثلاثة, واحد يريد أن يبيع نصيبه والآخر يريد أن يبيع نصيبه, فقال: أنا أريد 
أن أشفع في حق ناصر ولا أريد أن أشفع في حق زيد نقول: (فللشفيع أخذ أحَدها)) أشفع 
قي حق ناصر لك ذلك, يعني: ما يشترط إذا تعدد المبيع للشركاء أن يشفع في الجميع مثل: لو 
أنَّ أشخاصاً عندهم مساهمة في أرض عدد المساهمين عشرة, فأرادوا أن يبيعوا حصصهم فقال 
واحد منهم: أنا لا أريد أن أشفع سوى في حصص ثلاثة من المساهمين نقول: يصح, وله أن 
يشفع في جميع العشرة لاله شريك. 

ثم بعد ذلك ذكر الصورة الرابعة وهي: إذا ما تعدد المبيع لذلك قال: (أو اشْتَرى وَاجدٌ 


ا 
Ra‏ 


شِفْصّيْنٍ من أَرْضَيْنِ صَفْفَةَ وَاحِدَةَ: قلدشفيع أَخْدُ أَحَدِهمًا) مثال ذلك: لو أنَّ اثنان شركاء في 
أرضين أرض قريبة من الحرم هنا وعندهما أيضاً هؤلاء الشركاء زيد ومحمد أرض أخرى في أبيار 
علي , فأتى مشتر وقال: أريد أن اشتري سهمك يا زيد الذي في أبيار علي والذي عند الحرم , 
فقال الشريك: أنا أريد أن أشفع فقط في الذي عند الحرم ولا أريد الذي عند أبيار علي؛ لأا 
بعيدة نقول: له ذلك. 

لذلك قال: ((أو اشترى وَاجِدٌ شِفْصَيْنِ) يعني: حصتين, يعني: أتى واحد يريد أن يشتري 
سهمك يا زيد الذي هنا عند الحرم وسهمك الذي في أبيار علي ((مِنْ أَرْضَيْنِ)) مختلفتين 
(صَفْفَةَ َاجِدَةَ: فلدشفيع أَخْلْ أَحَدِهمًا)) بالشّفعة ما يريد الاثنتين قال: ما أريد إلا التي عند 
الحرم نقول: يصح ذلك لاذا؟ لاد المبيع كل واحدٍ منهما منفصل عن الآخر فلا يتضرر المشتري 
بشفعة الشريك في أحد تلك الأرضين. 

إذاً الصور أربعة: صورة إذا اتحد البائع والمشتري والمبيع وهم شركاء, الصورة الثانية: إذا تعدد 
المشترون, الصورة الثالثة: إذا تعدد البائعون, الصورة الرابعة: إذا تعدد المبيع الأراضي.* 


يذكر الصيف رحمه الله هنا فيما إذا اجتمع في المبيع ما تصح فيه الشّفعة وما لا تصح, 
فإذا اجتمع في المبيع ما تصح به الشفعة وما لا تصح تصح الشفعة فيما يخصك من حصتك 
من الشراكة وما عداها فلا, بمعنى أله لما طرأ عدم صكّة الشفعة في بعض المبيع فليس معناه 
بطلان جميع المبيع وما تصح في شيء ولا تصح في شيء. 

لذلك قال: (وَإِنَ باع شقصاً) يعني: حصته من الأرض (وَسَيْفاً) هو السيف المعروف, فلو 
أل شخصاً يملك مع آخر أرضاً وعلك شراكة أيضا معه سيفاً, الشّفعة تصح في الأرض ولا 
تصح في السيف كما سبق؛ لأنَّه منقول فإذا كانت الأرض تساوي مئة ألف يخص كل واحدٍ 
مدهما خسن آلف ريال والسيف» بعشرة آلا ريال لكل واحدٍ منهما خمسة آلاف ريال, 
السيف ما تصح فيه الشفعة وتبقى حصته من الأرض وهي قدرها خمسون ألف ريال فيشفع 
في الخمسين الألف ريال, فلو باع ذلك النصيب يكون نصيبه خمسين ألف ريال أو يشفع في 
صحته من ذلك الثمن. 

لذلك قال: ((وَإِنَْ باع شقصاً وَسَيفا) الجواب في آخرها: ((فَلِلشَفِيع أذ الشّقْصٍ)) 
الذي هو خمسين ألف ((يصّيِهِ مِنَ الثَمَنِ)) حصنّه من الثمن خمسون ألف ريال فيأخذ خمسين 
ألف ريال بسبب حصته من تلك الثمن. 

وأيضاً فيما لولم يكونا شركاء في السيف وإنا هم شركاء فقط في الأرض يكون له حصته 
من الأرض والسيف يكون مبيعه في طريقه, يعني: لو باع في عقدٍ واحدٍ سيفاً يملكه هو وأرضاً 
يملكه هو مع شريكه نقول: البيع يصح لكن أنت أُيّها المشتري أعطي خمسين ألف ريال لذلك 
الشريك الذي طلب المبلغ واضم؟ 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً شريكاً مع آخر في أرض قيمة الأرض أربعين ألف مناصفةً لكل 
واحد عشرون ألف ريال, فأتى شخص وقال: أنا أريد أن اشتري منكما تلك الأرض واشتري 
منك أنت يا زيد مع ذلك سيارتك التي هي بعشرة آلاف ريال, فهنا الأرض مشتركة واشترى 
سيارة لأحد الشركاء هو زيد, فنقول: يصح ذلك البيع ونعطي خالد قسطه من الأرض وهو 
عشرون ألف ريال والآخر يأخذ قسطه من الأرض عشرين ألف ريال, ويأخذ قيمة مبيعه 
للسيارة عشرة آلاف ريال. 


°١ 


ّا 


قال: (أَوْ تَلِفَ بَعْضُ البيع) يعني: فيما أريد فيه الشفعة, مثا ذلك: لو أنَّ 
شركاء ق مررعة وة لكل ولحد بمناضفة مهما تة القن ريال له مئة وله مئة, فأتى رجا“ 
وقال: أن ريك أنْ اشتري سهمك يا زيد قال: بکہ؟ قال: سهمي بمئة ألف ريال م بعل أيام 
أتى سيل فقلع بعض النخيل فأصبحت تساوي سبعين ألف ريال هل لما تلف بعض المبيع 
قولة اة باطلة؟ نقول: لا, للشريك وهو الشفيع الأول أن يشفع في المتبقي من الملك 
فنقول له: أدفع لشريكك سبعين ألف ريال ويصح البيع. 

فإذا قيل: حتى ولو تلف بعض البيع؟ نقول: نعم حتى ولو تلف بعض المبيع بمعنى أنَّ تلف 

بعض المبيع لا يبطل الشفعة, لذلك قال: (قِلشّفِيع أَحْد الشّقْصِ) يعني: أخذ حصة شريكه 
(بحصّته مِنَ الثّمَنِ) بعد قيمة التلف كانت مئة ألف بعد التلف أصبحت سبعين فتكون سبعين 
الوا 


أشخاصاً 


شم بعد ذلك قال: (وَلا شفْعَة بشرگة وَقْفٍ) يعني : 0 أرض الأرض هذه شراكة بين 
وقف وبين رجلٍ آخر حر ليس تلك الأرض بوقف وتُسمّى أرضاً طلقة, هذا له مئة متر الذي 

هو الوقف وهذا له مئة متر وهو زيد, فأتى زيد يريد أن يبيع نصيبه وهو شركاء في الوقف, فلو 
أتى مستحق الوقف وقال: أنا أريد أن أشفع في حقّك يا زيد لا تبعه على رجلٍ ثالث على 
قول المصيْفٍ ما تصح شفعة صاحب هذا الوقف لماذا؟ لآن مسق الوقق ليس عالكاً ملكا 
تاماً للوقف, ومن شروط الشفعة الملك التام. 

لذلك قال: ((ولا شْفعَة بشرة وَففي)) يعني: إذا كانت الأرض مشتركة بين وقف وبين غير 
وقف, فكل ما هو وقفٌ لا يشفع في أرض شريكه. 

ثم قال: (وَلَا في عَيْرٍ ملكِ سَايق) كذلك الشفعة لا تصح إلا إذا كان الشفيع سابق للشريك 

من المشتري كما في الأمثلة السابقة, مثلاً اثنان شركاء في أرض فأتى رجل” ثالث يريد أن يشتري 
فيشفع أحد الشريكين نقول: تصح لاذا؟ لأنَّ الشفيع سابق للمشتري, لكن لو كان عندنا 
أرض شركة بين شخص امه زيد وبين شخص امه خالد كبير في السن, وهذا الكبير في السن 
قال: أنا أوصي هذه الأرض إذا مث لشخص اسمه عبد الله, فلمًا مات هذا الشايب أتى 
صاحن:هذة الوضية وقال: أنت نها الشريك أخرج أنا أريد أن أشفع في ملكك نقول: لا, 
لماذا؟ لأنّه أتى بعد الشريك ما أتى مع الشريك أو قبل الشريك واضح؟ 


o 


مثالٌ ثان: لو أنَّ اثنان شكاء في أرض فأحد هؤلاء الشريكين أراد أن يبيع سهمه على 
آخر فرضى الآخر, فلمًا رضي وأتى هذا الشخص فقال: أنت أُيُّها الشريك القديم أنا أريد أن 
أشفع في ملكك كم ملك؟ خمسين ألف ريال أعطيك خمسين ألف ريال أخرج نقول: لا, لابدٌ 
أن الشفيع يكون هو السابق للشريك فما يكون متأخراً ثم يقول: أخرج. 

ومثل: لو أن عمارةٌ يصح قسمتها شركاء بين اثنين فباع أحدهم نصيبه وأسقط أحدها 
حنّه من الشفعة, فلمًا أتى هذا المشتري الجديد وأصبح شريكاً من الثاني قال: أنا أ 
أشفع في ملكك لتخرج نقول: لا يصح لماذا؟ لأنّه هو أتى بعد, يعني: ذكر المصيّفُ رحمه الله 
هذه المسألة فقط من باب التأكيد والتوضيح. 

ثم قال: (ولا) شفعة (لگافر عَلَى مُسْلِم) مثا ذلك: لو أذ شركاء اثنين مسلماً وكافراً في 
أرض, فأراد المسلم أن يبيع حصته من الأرض فقال الكافر: أنا أشفع على قول المصيّبٍ لا 
تصح شفعة الكافر؛ لأنَّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذا مذهب الحنابلة. 


ريك أن 


وقي رواية للحنابلة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أله يصح شفعة الكافر؛ لأنَّ 
أصل التّملك عنده صحيح, والئّي 4 يقول: ((لا يَصْلْحُ أن بیع حى يَعْرِضَ على شریكه) 
إما أن يأخذ وإما أن يترك, فما دام المسلم أراد أن يبيع لا يحل له أن يبيع على آخر حتى 
يستأذن من شريكه حت ولو كان كافراً, يقول: أنا أريد أن أبيع هل تريد أن تشتري مني أم أبيع 
على غيرك؟ 

فعموم الأحاديث تدل على أنه تصح شفعة الكافر على المسلم بشرط ألا يكون فيها ضرر 
على الدين أو على المسلمين, كيف لا يكون فيها ضرر على الدين؟ لا يبني فيها مثلاً كنيسة 
أو يكون دعوة لغير المسلمين, أو ضرر على المسلمين لا يتباهى ويفتخر ويقول: أنا كافر 
وعندي أراضٍ كثيرة وأنتم ليس عندكم سوى شيء قليل ونحو ذلك. 

يعني: تصح الشفعة إلا إذا كان فيها ضرر فنمنعها من هذا الباب, أما إذا م يكن فيها 
ضرر فما دام أله يصح بيعه وشراؤه من المسلمين فالشفعة نوعٌ من الأنواع التي يتوصل بما إلى 
التَملك وهو البيع. * 


o 


(فَصْل) 

في هذا الفصل يذكر المصِيّفُ رحمه الله فيه حكم تصرف المشتري إذا اشترى نصيب أحد 
الشريكين بدون علم الشريك الآخر. 

سبق لكم أن من شروط صكة الشفعة أن يكون انتقال حصة أحد الشريكين للآخر 
بعوضٍ مال لذلك قال في التعريف: ((وَهِيَ: آستخقاق آنتراع حصّةٍ سَرِيكِه, ممّنِ أنتَقَلَتْ 
إل بعوّض مالي بِكَمَنِهِ الذي افر العَقَدُ عَلَيّه) فاي انتقال بغير عوض لا يصح. 

لذلك قال: (وَإِنْ تَصَرَّفَ مُشاريه بوقفه) يعني: لو هناك أرض شراكة بين اثنين فأحد 
الشريكين باع نصيبه في العصر ع زيد فأتى المغرب زيد أوقف هذه الأرض وجعلها مسجداً, 
ثم أتى الشريك الآخر وقال: أنت يا خالد بعت نصيبك بدون الرجوع إل أنا أريد أن أشفع 
في هذه الأرض فأخرج يا زيد من هذه الأرض, فإذا قال زيد: أنا أوقفتها فإذا أوقفها ليس 
للشريك حق الشفعة فيها, لذلك قال: ((وَإنَ تصرف مشار به بوَقفِه) يعني: بوقف النصيب 
الذي اشتراه من أحد الشريكين. 

قال: (أَوْ هبته) مثلاً لو أنَّ شخصاً اشترك مع آخر في مزرعة شركاء ثم أحد الشريكين 
وهب نصيبه إلى ابن عمه, ثم أتى الشريك الآخر وقال: أنا أريد أن أشفع ما أريد ابن عمك 
أنْ يدخل معنا فقال: أنا ما بيعته ونا وهبته, فإذا كان الانتقال عن طريق البة ليس للشريك 
اَن يشفع فيها. 

قال: (أَوْ رَهْنِه) الرهن هنا م ينتقل وما هو توثيق, فعلى قول المصيّض رحمه الله حتى وإِنْ 
كان الفسظ عن الأرض. كتراكة وة ولو برهن تفط فا الشفعة مف الو أن اتان ركام 
في أرض فأحدهما اشترى عمارة ثم رهن قيمة هذه العمارة بأرضٍ هو شريك فيها مع آخر, ثم 
أتى شريكه الآخر قال: أنت رهنت تلك العمارة؟ فقال: نعم, قال: آنا أريذ أن أشفع ما أريك 
ذلك الرجل تكون تحت يده كما سبق لكم في البّهن أنَّ المرتحّن يكون في قبضة من وضع له 
الرّهن فيقول: أنا أشفع حتى لا يدخل من رهنته عندي في الملك على قول المصيّفٍ تسقط 
الشفعة. 

فإذا قيل: أا ليست ببيع نقول: نعم ليست ببيع صحيح لكنّها من باب اللوثيق فلا تصح 
فيها الشفعة على قول المصيّفٍ. 


o 


قال: (لا بو صِيّة) يعني: لو أنَّ أحد الشريكين وصّى قال: ا 
الشريك الآخر قال: هل أنت وصية بنصيبك محمد بعد وفاتك؟ فإذا قال: اي فيقول: أ 
أشفع أن أريد أن أشتر ي نصيبك يثمنه تصح الشّفعة لاذا؟ لأَنَّ الوصية مُعلّقة لا :: e‏ 
الوفاة, فما دام اا ولم تثبت فللشفيع أن بطالي اله 

لذلك قال: (سَقَطّت الشفْعَةُ) يعني: ما تقدم من يتصرف المشتري بالوقف أو بالهبة أو 
بالرهن, أما إذا تصرف بالوضية فلا تسقط الشفعة بل تبقى 

ثم بعد ذلك انتقل إلى حكم ما إذا كان هناك في القسط الذي تُصرّف فيه انتقل إلى أكثر 

من بائع لذلك قال: (وَيَيْع : فَلَهُ أَخْذَهُ بأحَد البَيْعَيْنِ) الأول ما انتقلت الأيدي فيه, هنا 
انتقلت الأيدي فيه إلى 5 وقد تكون انتقلت إلى أكثر من رجل فهنا إذا انتقلت إلى رجل 
ببيع ففيه الشفعة, وإذا قلنا فيه الشفعة فيقول هذا الرجل جل الشفيع: هل آخذوه - أي: قسط 
تلك الأرض - من المشتري الأول أو آخذوه من المشتري الثاني؟ نقول: لك الخيار. 

فمثلاً: لو أنَّ شخصاً شريكاً مع آخر في أرض کل واحدٍ منهما له خمسون ألف ريال 
سهمه من الأرض فأتى أحد الشريكين وباع سهمه بستين ألف ريال, ثم أتى هذا المشتري 
باع سهمه أيضاً على آخر بسبعين ألف ريال, فلمًا علم الشريك قال: أنا أريد أن أشفع فهل 
آخذوه - ونحن قلنا: بثمنه الذي استقر عليه في العقد - هل آخذوها من الأول بستين ألف 


م 


ريال أو أخذوها من الثاني بسبعين ألف ريال؟ نقول: لك الخيار إما أن تأخذوها من الأول أو 
تأخذوها من الثاني, وقلنا: من الأول أو الثاني؛ لأنَّ الثمن قد يرتفع وقد ينخفض عند الأول 
أو عند الثاني قد يبيعها بستين ثم يظهر فيها عيب يبيعها الثاني بأربعين فله الخيار. 

لذلك قال: (وبَبع) أي: لا تسقط الشفعة ((قَلَهُ) إذا قلنا لا تسقط الشفعة ((أَخْذَةُ)) 
أي: أخذ الأرض الشراكة مع الآخر ((بِأَحَدٍ البَيْعَينِ) يعني: البيع الأول أو البيع الثاني, وإذا 
أخذها من الأول يبطل الثاني وإذا أخذها من الثاني لا يبطل الأول يبقى البيع صحيحاً. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي: فيما إذا حصل للقسط الذي تصرف فيه ريع يعني: 
أخرج ل فمن الذي يأخذ المبلغ. 

قال: (ولِلْمُشْئرِي: العَلُّ) مثل: لو أنَّ اثنان شركاء في مزرعة وأجرا هذه المزرعة بأربعين 
ألف ريال لکل وحدٍ منهما عشرون ألف ريال, ثم أحد الشريكين باع سهمه على الآخر 


oo 


لوت ريال ويغد دة أشهر غل من تللق اة عضن الائ رال فده الغشرة لكلف ريال 
لما شفع الشفيع علم ها الشريك آتى وقال: أنا أريذ. أن أشفع في المليون ريال لماذا بعت يا 
خالد بدون علمي؟ فأنا أريد أذ أشفع نقول: لك الشفعة بكم بعت؟ بمليون أدفع مليون ريال 
فبقي عندنا عشرة آلاف ريال هنا التي هي أجرة المزرعة مثلاً, فمن الذي يستلمها هل يستلمها 
الشفيع أو يستلمها الذي اشترى ثم أَبْطِل بيعه؟ قال المصيّفُ: ((وَلِلمشترِي: الغَلّةُ)) لماذا؟ لأَنّه 
ما علم أن الشفيع طالب بالقفعة فا كان عق صا كرا لح ااا ال 
EE‏ 

لذلك قال: (وَلِلْمُشْترِي: العَلّهُ) الغلّة يعني: نماء ما يخرج منها, يعني: المال من أجرة ونحو 
ذلك. 

قال: (ِوَالتَمَاءُ النفَصل) يعني: ما يخرج منها منفصلاً عن أصله, مثالُ ذلك: لو أنَّ 
شريكين عندهم مزرعة فيها عنباً مثلاً, وهذا العنب هم شركاء في المزرعة العنب أخرج لهذا 
خمسين ألف ريال وأخرج لهذا خمسين ألف ريال هذا العنب الثمر, أتى رجلٌ وأشترى نصيب 
أحد الشريكين بكم تبيع؟ قال: أبيعك نصيبي بمثة ألف ريال, والعنب مثلاً أخرج عشرة آلاف 
هذا الشريك وعشرة آلاف لهذا الشريك, وأخذ هذا الشريك هذا العنب الذي يخصه باعه في 
السوق بكم باعه؟ باعه مثلاً بعشرة آلاف ريال ثم أتى الشفيع وقال: أنا أريد أن أشفع أنا ما 
علمت أنَّكَ بعت, ما علمت ما عندنا مانع تشري تأخذ الشفعة فأخذ الشفعة بى العنب 
الذي بيع أو أكله المشتري يكون من نصيب الشفيع أو من نصيب المشتري؟ يكون من نصيب 
المشتري لماذا؟ لألّه بيغ صحيحٌ لم يبطله الشريك الآخر بالشفعة, لذلك قال: ((وَللْمُشْئرِي: 
العَلهُ وَالنَّمَاءُ الْمَمَصِلُ)) فله أذ يأكل هذا العنب قبل المطالبة بالشفعة وله أن يبيع هذا العنب 
وله ن يهدي منه وهكذا. 

قال: (والرَزْعً) أي: أيضاً الزرع للمشتري قبل أنْ يعلم بالشفعة, والمراد بالزرع النبات الذي 
لا ساق له مثل: الثوم والبصل والجزر والنعناع والجرجير ونحو ذلك, فلو أنَّ شخصان شركاء في 
مزرعة ثم أتى مشتري لأحد الشريكين وقال: أريد أن أشتري نصيبك بثلاث مئة ألف ريال 
فاشتراه وزرع فيها ثوماً وبصلاً وكراثاً, فلمًا زرعه خرج هذا الزرع على ظهر الأرض أتى الشريك 
قال: لماذا بعت نصيبك ما أخبرتني؟ أريك أن أشفع, نقول: ما في مانع تشفع بثلاث مئة ألف 


كه 


ريال كما أشتراها ذلك الرجل فيأت الرجل المشتري ويقول: أنا زرعت فيها الطماطم والكراث 
ونحو ذلك أنا أريدها نقول: نعم هي لك؛ لأنّك أنت زرعتها وتشوّفت نفسك لما فهي لك. 

ثم قال: (وَالّمَرة الظَاهِرَةُ) يعني: من غير الزرع مثل: الرطب الخوخ المشمش العنب ونحو 
ذلك, مال ذلك: لو أا في هذه المزرعة فيها نخ وما ظهر الرطب بعد تأبيره أتى رج وأشترى 
نصيب أحد الشريكين, فلمًا طلب الشريك بالشفعة أتى الشفيع والمشتري واختلافا هذا الرطب 
بعد أن اشتريته نصيب شريكي هل هو لي أو للشفيع؟ نقول: لك أنت أيُّها المشتري, اليچ 
يقول: ((من أَبْنَاعَ ْلا بعد أن تُوَيَرَ َتَمَرًَا لِْبَائِع الذي باعَهَا)) فهذا المشتري كأنّه يريد أن 
يبع السهم ويعيده للشفيع: 

فرق عا سيق أذ الطفية كيك أن تكو يعوضن RP I‏ كانت يفير خوط فرق 
وقفٍ وهبةٍ ورهن فليس فيها شفعة, وإ كان انتقالما ببيع ففيها شفعة وبوصية كذلك فيها 
شفعة, ثم النماء المتفضل والغلّة والثمرة والزرعة تكرت من نصيب المشتري إذا لم تلم والشفعة.* 

لما ذكر المصيِّفُ رحمه الله حكم تصرف المشتري بسهم أحد الشريكين بين فيما إذا تصرف 
به في انتقال الملكية بوقفٍ أو هبة أو توثيقٍ برهن أو ببيع وسبق, والآن يذكر حكم تصرف 
المشتري لأحد نصيب الشريكين بنفس الأرض تصرف بها لا بنقل الملكية ونا تصرف بإحداثٍ 
كما من بناءٍ أو غرس فما حكم هذا الغرس إذا طلب الشريك الشفعة فلمن يكون هذا البناء 
أو الغرس, أي: ما حكم الإحداث من قبل المشتري قبل أن يعلم الشريك بالشفعة ثم يشفع 
تكون لمن؟ لا يخلو من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: في هذا البناء أو الغرس إما أن الشفيع يأخذه بقيمته مثلاً أرض بنى فيها 
ال صر كبيراً بكم هذا القصر؟ يقول: مليون ريال فالشفيع RTE‏ أشفع في 
حصة شريكي فإذا قال المشتري: أنا بنيت فيها قصراً نقول: إما أن تأخذ مليون ريال ويبقى 
هذا القصر للشفيع. 

الأمر الثاني: ما أحدثه هذا المشتري يُقلع ويغرم النقص المشتري مثلاً لو أنَّ المشتري أحدث 
فيها نخلاً فيقول الشفيع: أقلع هذا النخل ما أريده وما أحدثت في هذه الأرض من حفر ونحو 


ذلك أنت تدفع قيمته. 


o 


الأمر الثالث: نفس المشتري قد يقول: لما شفعت خذ الأرض لكن ما أحدثته من غرس 
أنا أريد أن أقلع هذا النخل وأضعه في مكان آخر ما أريده لك, فلو تنازعا على ذلك وقال 
الشفيع: أنت أحدثت في أرضي ليس لك أن تأخذها نقول: ((وَلِرَبَه)) أي: لرب الزرع أو البناء 
((أخذهُ بلا ضَرّر)» على الأرض أما إذا كانت الأرض تتضرر تضرراً بيّنا فلا, إذا م يكن هناك 
ضرر له أَنْ يأخذها. 
لذلك قال المصنف 
قبل أن يشفع (فَلِلشفِيع) يعني: الشريك الآخر بعد أنْ شفع (قَلَكُهُ) ما أحدثه من بناءٍ مثل: 
ا و ا لوحن بقيمته) بكم دفع هذا 
ثم قال: قلف وَيَعْرَمُ 07 يعف: أو أن الشفيع يقلع ذلك وما نقص في الشجر أو 
البناء الشفيع يغرمه, كله وق قرزا اا يلع عه ارقن برد کی اف 
- أي: الشفيع - يدفع قيمة هذا النقص للمشتري, وإذا تنازعا قال من أحدثه: أنا لا 
0 أن أضع في هذا الم من الأرض ولا نخلة ارد أن 0 فله ذلك. 
أو زرع (بلا ضرَرٍ) على الأرض. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية وهي: هل الشفعة تبطل با موت أم لا؟ لا يخلو: إذا علم 
المالك ببيع الشريك لحصة نصيبه ولم يطالب بها وفيه بينة على أنه عَلِمَ ولم يطالب بها ثم مات 
تسقط الشفعة, أما إذا طالب با ثم مات وهو يطالب مثلاً في المحكمة أو يحضر بينته ونحو 
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ل اف بق) آي: المشتري (أؤ غوين) آي: اللشتري ف أرض الشريك 


0 


ذلك فللورثة من بعده أنْ يطالبوا بما؛ لأا حقٌّ من حقوقهم. 

لذلك قال: (وَإِنْ مَاتَ الشّفِيعُ) يعني: بعد أنْ عَلِمَ بالشّفعة (قَبْلَ الطَلّب) ما طالب 
لت ااه ا ع مع حقوقه أسقطها: 

قال: (وَبَعْدَهُ) يعني: بعد أن عَلِمَ ثم مات وهو يطالب ف (لوارثه) من بعده بالمطالبة, إذاً 
الشفعة تسقط إذا عَلِمَ ثم مات ولم يطالب بما, وإذا عَلِمَ وطالب ثم مات فللورثة من بعده أَنْ 
يطالبوا بما. 


مه 


ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثالثة وهي: كيفية تسليم العوض من قبل الشفيع للمشتري؟ 
نقول: لا يخلو: إما أن يكون الثمن الذي اتفاقا عليه حالاً يعني: الآن يُدفع كما دفعه للشريك 
الأول وإما أن يتفقا على تأجيله. 

فن كان حالاً يُشترط أن يدفع جميع الغمن فإذا قال: ما أستطيع إلا دفع بعضه نقول: 

القسم الثاني: إذا كان الفمن مؤجلاً لا يخلو: إما أن يكون الشفيع رجلاً مليئاً أي: رج 
غني وهو مؤجّل فيصح التأجيل في حقّه, وإما أن يكون ليس رجلاً مليئاً وما فيه فقر ونحو 
ذلك فيصح التأجيل عليه بشرط إحضار ضامن يضمن ذلك المبلغ. 

لذلك قال: (وَيَأْخُدُهُ) يعني: الشفيع الحصة أو السهم ويعطيه المشتري (بككُلَ الكّمَنِ) مثلاً 
هذا رجل اشترى من زيد حصته فأتى الشفيع وقال؟ أنا أريد أن أشفع بكم أنت اشتريت من 
زيد؟ قال: بمليون ريال, قال: أنا أعطيك مليون ريال لذلك قال: (وَياْخْدُهُ بل اللَمَنِ)) يعني: 

(فإِنْ عَجَرّ) الشفيع (عَنْ بَعْضِهِ) عن دفع المليون مثل: بقي عليه مئة ألف (ِسَقَطَتْ 
شفعته) لاه لاب أن يدفع له جميع المبلغ لماذا؟ لعلا يتضرر لاله هو دفع للشريك الذي باعه 
كامل المبلغ هذا إذا كان الدفع حالاً. 

فإذا كان اتفقا على مؤجل ننظر إلى هذا الشفيع هل هو غني أو غير غني؟ فإِنْ كان غنياً 
يصح التأجيل في حقِّه بلا شرط لذلك قال: (وَاوَجّلُ) أي: والثمن المؤجل (يَأخُذْةُ) أي: 
الشفيع يأخذه ويعطيه المشتري (الْلِيءُ) يأخذ المليء المؤجل ما اشترى به من المشتري (به) 
بالتأجيل, يعني: ويصح أن يأخذ المؤجل المليء بالتأجيل إذا كان مليقاً. 

(وَضِدُهُ) يعني: وضد المليء يصح أن يأخذ الشفعة من المشتري بالتأجيل بشرط قال: 
(بگفيل مَلِيءٍ) والمراد بالكفيل هنا ليس الكفالة الحضورية ونا الضمان, وأحياناً العلماء يعبرون 
بالكفالة عن الضّمان والضّمان عن الكفالة لكن بينهما فرق والراد هنا بالكفالة ليس الحضور 
وما دفع المال, لذلك قال: (رؤضدّة: بكفيل مَلِيءٍ)) فيصح التأجيل بذلك. 

فيك ها سيق أن الإخدات فى الشّفعة بالبناء أو الغرس إما أن يأخذه الشفيع بالقيمة, أو 
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أخذه نقول: له أخذه, ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان متى تبطل الشّفعة بالموت هل تبطل أو ما 
تبطل, وهل الورثة يطالبون بما أم لا, ثم بعد ذلك بين كيفية دفع الثمن في الشّفعة ومتى تبطل 
قي حالات الدفع.* 

يذكر المصيِّفُ رحمه الله هنا مسائل فيما لو تنازعا البائع والمشتري, أو الشفيع مع البائع أو 
ا مشتري . 

لذلك قال: (وَيُقْبَُ في الف مَعَ عَدَمِ البَيئةِ: قول المشتري) يعني: في حال الخلاف 
بين البائع والمشتري إذا لم توجد بينة نأخذ بقول المشتري؛ لأنَّ الحقّ له والأصل هو البراءة وهو 
الذي يثبت؛ لقول التي إ4 (البَينَهُ عَلَى المدّعِيء ومين عَلَى مَنْ أنكر) أما إذا كانت هناك 
بينة فنأخذ بالبينة سواء مع البائع أو مع المشتري. 

وقوله: ((وَيُقْبَلُ في الخُلْفٍ مَعَ عَدَمِ البَيّنَةِ: قَوْلْ | ُشْترٍي) أي: مع بمينه, مغال ذلك: لو 
أن اثنان شركاء في أرض فزيد باع نصيبه من الأرض على خالد باعه بمليون ريال, زيد الشريك 
في الأرض قال: أنا بيعته عليك بمليون ريال وقال المشتري: لا أنت بيعته علي بست مئة ألف 
ريال فالقول هنا قول المشتري مع يمينه؛ لاه يُنكر الزيادة فإذا لم تكن هناك بينة على الزيادة 
من قبل البائع فالقول قول المشتري مع بمينه؛ لقول التي 4: (البَََهُ على المدَّعِيء وَاليَمِينُ 
عَلَى مَنْ أَنْكرَ)) فالمشتري ينكر هذه الزيادة فتُحلّفه ونحكم له لذلك قال: (وَيُقْيَلُ في الف 
مَعَ عَدَم البَيئةِ: قول المشتري)). 

. ثم ذكر مسألة فيما إذا كان هذا الخصام بين البائع والمشتري دخل فيه الشفيع فنأخذ قول 
مَنْ؟ قال: (قَإِنْ قَالَ: شريه يه بَلْفٍ : أَخَدَ الشَّفِيعٌ به - وَلَوْ أَنْبَتَ ت البائ أككَرَ = 

مثالُ ذلك: لو أن ا باع على خالد بمليون وقال خالد: بست مئة ألف ريال, الشفيع 
وهو الشريك الأول الذي ما عَلِمَ بالشفاعة لما علم يسألونا يقول: هل أخذوها بما قاله البائع 
وهو شريكي بمليون أم أخذوها بست مئة ألف؟ نقول: تأخذوها بستمئة ألف ريال اذا؟ لأنَّ 
القول قول المشتري, والخصومة تكون بينك وبين المشتري انتهى الذي بينك وبين الشريك, 
حتى ولو قال البائع: ما بيعته بست مثة وتا بيعته بمليون ريال نقول: لا ننظر إلى كلامك وما 
ننظر إلى كلام المشتري, فإذا قيل: لماذا كلام المشتري؟ نقول: المشتري هو يريد أخذ الثمن 
بست هعة آلف وما يريد مليون ريال فهو رَضِيَ بنفسه بالأقل؛ لذلك نأخذ كلام المشتري. 


لذلك قال: ((فَإنَ قَال)) أي: المشتري ((أَشتَريئة مه بألْفِ)) يعني: اشتريت منه بست مغة ألف 
ريال ((أَخَدَ الشّفِيعٌ به)) بكلام المشتري وهو ست مئة ألف ريال ((وَلَوْ َنَت الْبَائعُ)) وهو زيد 
(أكتر)) يعني: من ذلك وهو مليون ريال فيأخذ الشفيع وهو الشريك الأول حصته بست مئة 
آلف رال د هذا صلا لذ يريد سی ست معة فنا طلب اکر نمم كلك وهو ازل ع 

مغال ذلك: لو أنَّ زيداً قال: أنا بيعت حصتي على خالد وقال خالد: أنا أصلا ما اشتريت 
ولا أعرف زيد من هو فهل لما أنكر المشتري الشراء تسقط الشّفعة عن الشريك الأول وهو 
الشفيع أم لا؟ قال المصِيْفُ: (وَجَبَتْ)) ما تسقط تحب تبقى كما هي فلا تسقط بإنكار 
المشتري الشراء لماذا؟ لان الح على زيد فما دام أنه أقمّ باه باع وهذا قال: أنا أريد الشفعة 
فتبقى الشفعة كما هي. 

ثم قال: (وَعْهْدَةٌ الشفيع) المراد بالعهدة ما يترتب على العقد من آثار, يعني: لو كان هناك 

خصومة يدعي بما الشفيع فمن يخاصم يعني: فمن يشتكي هل يخاصم المشتري أم يخاصم 
الشريك الأول؟ قال المصيّفُ: (عَلَى الشْتَرِي) يعني: كام دعوى الشفيع لا يقيمها إلا عن 
المشتري مثل: حدوث عيب في الأرض المباعة, أو في استحقاق الثمن الشفيع دائماً يقيم 
الدعوة على المشتري. 

مغال ذلك: لو أن زيداً باع شقصه من الأرض على خالد ثم أتى الشفيع وقال: أنا أريد 
أن أشفع بكم؟ بست مئة ألف اشترها بستمئة ألف ريال ثم وجد في الأرض خفراً وعيوباً كثيرة 
وحرقاً في النخل فعلى من نقيم الدعوى؟ نقيم الدعوى على المشتري يقول: أنا اشتريت منك 
بست مئة ألف ريال لكن انظر إلى الأرض فيها عيب, فإذا قال المشتري: هذه العيوب من 
البائع من شريكك الأول يقول الشفيع: أنا ما أعرف إلا أنت العقد بيني وبينك وأنت يا خالد 
يها المشتري تطالب شريكي, لذلك قال: ((وَعْهْدَةُ الشّفيع: على الُْشتَرِي) الذي دفع له 
المبلغ. 
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ثم قال: (وَعْهْدَةٌ الشتري: عَلَى البَائْع) يعني: لا قال الشفيع: فيها عيوب فقال المشتري: 
أنا وجدت العيوب من قبل البائع وهو زيد فيقول: أنا ما أعرف إل أنت العيوب بمئة ألف ريال 
أعطني مئة ألف ريال أرش العيوب فيعطيه مئة ألف, ثم هذا وهو المشتري خالد يذهب للبائع 
يقول: أنت غبنتني في البيع وقيمة ما فيها من عيوب مئة ألف ريال أعطني مئة ألف ريال. 

فكل من دفعت إليه الثمن تطالبه فالشفيع يطالب المشتري؛ لأنّه أعطاه الثمن والمشتري 
يطالب البائع؛ لاله أعطاه الشمن سواء فيها عيب أو في استحقاق ممن مثلاً. 

مثال ذلك: لو أنه لما الشفيع اشترى وجد أن هناك تمن زائد باعه غلَّة وهو لا يعلم أو 
أجروه وهو لا يعلم فمن يطالب؟ يطالب المشتري وهو الذي باعه فيقول: أا فيها ثمناً قدره 
خمسون ألف ريال أعطني إياها فيعطي إياها, ثم المشتري يرجع على البائع ويقول: الثمن 
مسین آلف ريال أعطني إياها هذا إذا كان التصرف من قبل البائع, وإذا كان التصرف من 
قبل المشتري فهو الذي يقع عليه الضمان وحده. 

ويكون المصيّفٌ رحمه الله بهذا قد ختم باب الشفعة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


الوديعة. * 
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(باب الوَدِيعة) 
الوديعة في اللّغة: هي الترك فكأنّك تركت شيئاً عند آخر. 
وقولنا: ((دفعٌ مال)) أو ما هو في حكم المال من الأمور العينية, وكذلك يدخل فيه ما ليس 
مال مثل: حفظ الصبيان ونحو ذلك. 
والوديعة من عقود الارتفاق في هذه الشريعة ودل عليها الكتاب كقوله سبحانه: واوا 
عَلَى الب وَالتَفُوَى) [دائدة: ؟] ودلّت عليه السّنّة في عموم قول التي إإإ في صحيح مسلم: 
(وَاللَهُ في عَوْنِ العبْدِ مَاكَانَ العَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيه)). 





وأركان الوديعة ثلاثة: مُودع, ومُودّع - يعني: مود عنده -, ونفس الوديعة مثل: الكتاب, 
والمودّع مؤتمنٌ فأنت تضع الكتاب هذا عند رجل؛ لأنّه أمين فالأصل أنه لا يضمن ما تلف 
عنده لکن بشرط ألا يتعدّى ولا يفط 

لذلك قال المصيّفث: (إِذَا تلفت من بَيْنِ ماله و يَتَعَدّ: ۾ يَضْمَنْ) ولم يعرف المصيّفٌ 
رحمه الله الوديعة؛ لشهرتما ومعرفتها بين الناس وهي التي يُسمّيها الناس أمانة أعطيته أمانة 
يحفظها وهي في حقيقتها الوديعة, ولا يؤخذ على الوديعة مقابل وما هو لابتغاء وجه الله إن 
دفعها إلى الآخر وهو المودّع هل يضمن أو لا يضمن؟ 

قال: ((إِذَا لقت من بَيْنِ ماله وَل يَتَعَدّ: ي يَضْمَنْ)) عندنا التعدي والتعدي: هو فعل 
ما لا يجوز, مثل: لو أن شخصاً أودع عندك سيارته فأتلفت سيارته الزجاج كسرته وما في 
داخلها أتلفته من راديو ونحو ذلك هذا تعدي فتضمن, ولم يفرط التفريط والتفريط: هو ترك ما 
يجب عليك, مثل لو أنَّ شخصاً أعطاك كتاباً لتحفظه فأنت أمهلته ووضعته عند أطفال فمزقوه 
هذا تفريط, والتفريط هو الذي يُسمّى عند بعض الناس الإهمال يعني: لم يحافظ على الوديعة, 
فإذا حصل تعدي أو تفريط من المودّع يضمن وإذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط لا يضمن؛ 
لأنّه مؤتمن. 

وقول المصيّفي: ((تَلِفَتْ من بين مَالِه) مثل: لو أذ شخصاً وضع عنده لآخر كتاباً ووضع 
كتابه في المكتبة, ثم أتى سارق فسرق هذا الكتاب من بين كتبه إذا لم يتعدٌ ولم يفرط لا يضمن 
فإذا كان لوحده من باب أولى؛ لأنّهِ إذا كان من بين أمالكه قد يتطرق الشك لماذا لم تُسرق أو 
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تُتلف سوى هذه الوديعة؟ لذلك قال المصيّفُ: حت ولو كانت من بين كتبه وتتطرق الشك 
وهو لم يتعدٌ ولم يفرط لا يضمن. 

ومثال الذي لا يضمن مثل: لو أن شخصاً أعطاك قلماً فوضعته في درج في غرفتك ثم أنى 
سارقٌ فسرق ما في الغرفة ومن ضمنها القلم فهل يضمن المودّع؟ لا ما يضمن؛ لاله م يفرط في 
ذلك. 

وكذلك لو أن شخصاً قال له: خذ هذا الجوال احفظه فحفظه في غرفته ثم احترقت الغرفة 
بغير فعله هنا لم يُفرّط يعني: لم يهمل لا يضمن هذا الجوال, وكذلك جهاز الحاسب وغير ذلك. 

نم بعد ذلك ذكر ماذا يترتب على المودع؟ قال: (وَيَلرَمهُ) يعني: ويلزم المودع (جفظًها) 
يعني: يلزم المودع أن يحفظ الوديعة (في جِرْزٍ مِمْلهَا) يعني: في حرز الوديعة في مثلٍ ما تحفظ به, 
فحرز السيارات يختلف عن حرز النقود ويختلف عن حرز الأطعمة ويختلف عن حرز اللُحوم 
مسكدار وفلف اها عو اا الان ومن اة اللكان ومن اة أبن البلداة, فف فط 
ما هو داخل سور المنزل في مكان وقد لا يحفظ في مكانٍ آخر يُعتبر هذا تفريط على حسب 
الأمن وضعف الأمن في تلك البلدة. 

لذلك قال: ((في جِرْز مثْلِهَا)) فمثلا: لو وضع بعض الأطعمة في مكانٍ غير بارد من الُحوم 
ففسدت نقول: هنا فرّط, وقي الأمكن الباردة جداً لو وضعها في الخارج ولم تفسد ولكن أتاها 
أمرٌ آخر لم يفرط وهكذا. 

(قَإِنْ عيّنَهُ صَاحِبّهَا) يعني: صاحب الوديعة طلب منه أن تحرز في مكان (فَأَحْرَرهَا بدُونه) 
فيما هو دون ذلك الحرز (ضَّمِنَ) مثل: لو أعطاه الجوال وقال: احفظه في غرفتك وأغلق عليها 
باب الغرفة, فأتى ووضعها خارج المنزل ثم أتى شخص وسرقها هنا يضمن. 

لذلك قال: ((فَإِنْ عَيّئَهُ صَاحُِهَا)) يعني: عبن صاحب الوديعة مكان الحرز (فَأَحْرَرَهَا 
بدُونِه)) فيما هو دون ذلك الحرز يعني: أقل منه ((ضَّمِنَ)). 

قال: (وَيمثله) يعني: إذا أحرزها في حرز مثلها مثل: أعطاه القلم فوضعه في المكتبة مغلق 
هذا حرز العادة, (أَوْ أَخْرَر) يعني: أشدّ حرزاً وحفظاً مثل: أعطاه القلم وقال: احفظه فوضعه 


في خزنة حديدية وأغلق عليه هذا أحرز منه (فلا) يضمن؛ لأنّه اجتهد في حفظ ذلك الوديعة. 
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أما إذا عيّن له قال: احفظ القلم في الصندوق الحديدي وأغلق عليه, ثم وضعها على درج 

لم ذكر المصيّفٌ رحمه الله أنه يحب على المودع أن يحفظ الوديعة حيث قال: ((وَيَلرَمُهُ 
جِفْظهًا في جزز مِثْلِهَ/) ذكر بعد ذلك في تصرفات المودّع فيما أووع عنده من وديعة, أي: 
حكم تصرفات المودّع سواء أذن له رما أم لم يأذن له ريا يعني: صاحب الوديعة. 

قال: (وَإِنْ قَطّعَ العَلّفَ عَن الدَابّةِ بعَيْرْ قول صَاحِبِهًا: ضَّمِنَ) المودّع إما أن يكون 
الواجب عليه الحفظ وقد يكون هناك أُموٌ آخر غير الحفظ فمثلاً: الدابة تحتاج إلى طعام وشراب 
فلو دفع إليه الدابة قال: احفظ هذه الشاة فَإِنَّه يحب على المودّع مع حفظ الشاة من السرقة 
والتلف أنْ يُطعمها وأنْ يُشريحا, لكن إذا قال له: لا تطعمها ولا تشرها شيئاً فماتت تلك 
الدابة م يضمن؛ لأنّه قال: لا تطعمها شيئاً؛ لأنّه قد يضره شيء مع تحريم ذلك وهو تعذيب 
الحيوان بعدم الأكل أو الشرب. 

وكذلك لو دفع إلى آخر لحماً وقال له: احفظ هذه عندك سوف أسافر مدَّة ثلاثة أيام ثم 
أعود, من لوازم الحفظ يجب عليه أن يحفظها في مكانٍ بارد مثل ثلاجة ونحو ذلك فلا يكتفي 
بالحفظ, بل قد يلزم معه ما يلزم من حفظ الوديعة من طعام أو في مكان باردٍ أو في مكانٍ 
حار على حسب الحفوظ المودع. 

لذلك قال: (وَإِنْ قَطّعَ العَلّفَ عن الدَابّة) يعني: يجب عليه أن يعطيها من العلف, لكن 
قطعها ((بغیر قول صَّاحِبهًا)) يعني: ما قال له: لا تقطعها ((ضَّمِنَ)) لأنّه يحب عليه أن يُعلفها. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي: فيما إذا تصرف المودّع بما هو أحفظ للوديعة أو 
العكس هل يلزمه الضمان أم لا؟ 

قال: (وَإِنْ عَيّنَ) المودع (جَيِبَه) يعني: جيب المودّع (فتركها) أي: المودع (في كُبّه) وهو 
الكم المعروف وهو ما كسى به اليد ثياب (أَوْ يَدِه: ضّمِنَ) الموّع؛ لاله قد وضع الوديعة في 
مكانٍ غير آمن وما طلب منه الموع مكانٌ أحفظ مما تصرف فيه. 

قال ذلك لو أن شخصا قال خد هذه عه الاق جعيا ق جك لذ اها أحد أن 
سوف أذهب مدَّة ساعة ثم أعود, ثم أخذها ووضعها في يده وشاهدها بعض الناس فسرقها 
وضعو أن اقبي :قد يكون هنا أف له من اليك ا اهت 


وكذلك لو قال له: احفظها في جيبك فوضعها في كمه ثم أغلقها باليد الأخرى أو بطرف 
أصابعه نقول: يضمن؛ لن نا عم له المودع امد مما تصرف فيه. 

قال: (وَعَكْسُهُ بِعَكسِه) يعني: إن قال له: ضع هذا المبلغ في كمك فوضعها فأخذها 
ووضعها في جيبه؛ خشية أن تسقط لا يضمن, وكذلك لو قال له: خذ هذا المبلغ وضعه في 
يدك فوضعه في كمه لملا يراه أحد كذلك لا يضمن, لذلك قال: ((وَإِنْ عَيّنَ جَيْبَهُ)) ثم هناك 
عين كمه ثم وضعها في جيبه فهو أحفظ لا يضمن. 

ثم ذكر تصرف آخر من قبل المودع قال: (وَإِنْ دَفَعَهَا) أي: وإِنْ دفع المودع الوديعة (إِلى 
مَنْ يَْمَظُ مَالَهُ) المودّع (أَوْ مَالَ رَينَا) المودع فإلّه حينذاك إذا دفعها (1 يَضْمَنْ). 

وقوله: (وَإِنْ دَفَعَهَا إلى مَنْ مط مَالَهُ) يعني: دفع المودع إلى من يحفظ مال المودع. 

قال ذللكة لو أن شخضاً أرزد أن ساف وقالة يا ويد عد هذه غشرة الاق ريال الحفظها 
عندك, فذهب زيد إلى بيته وقال لزوجته: خذي يا فلانة هذا مال صاحبي خالد عشرة آللاف 
ريال احفظها عندك حتى يعود من السفر, ثم بعد ذلك أتى سارق وسرقها من المكان الذي 
حفظته فيه زوجة المودّع لا يضمن لاذا؟ لأنَّ المودّع أمينٌ وما يضع الرجل المال يضعه عند 
زوجته, وكذا لو أعطاه عبده ليحفظه, وكذا لو أعطى المال إلى ولده إذا كان رجلاً رشيداً 
ليحفظه لو تلف لا يضمن. 

وقوله: (أَوْ مال رَجا)) يعني: لو قال له خالد: أنا أريد أن أسافر إلى مكة خذ هذه السيارة 
وديعة عندك حتى أرجع, فذهب خالد وطرق الباب على زوجة المسافر وقال: أريد أن آدخل 
السيارة في بيتك لتُحفظ السيارة حتى يعود زوجك ثم أتى سارق وسرق السيارة لا يضمن لماذا؟ 
لأنّه حفظ الوديعة عند من يحفظ أصلاً المودع ماله عنده وهي الزوجة, وكذلك عبد المودّع 
وكذلك ابن المودّع إذا كان رشيداً أمنياً. 

لذلك قال: ((وَإِنْ دَفَعَهَ) أي: دفع الوديعة ((إِلَ مَنْ يَحمَظُ مَالَهُ) أي: المودع ((أَوْ مَالَ 
را)) أي: صاحب الوديعة فتلفت ((لّ يَْمَنْ)) المودّع؛ لألّه حفظها كما يحفظ المودّع والمووع 
ماهما. 
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ثم قال: (وَعَككْسَهُ الأجْتيٌ) المقصود بالأجببي هنا أي: من لا يحفظ مال المودّع ولا من لا 
يحفظ مال المودع رجلٌ أجني عنهما مثل: الجار, ومثل: ابن العم, ومثل: زميل في العمل 
وهكذا. 

مثالُ ذلك: لو أن شخصاً قال لصاحبه: خذ هذا الجوال أنا أريد أن أسافر مدَّة يومين, ثم 
أي فأخذ هذا المودع الجوال وأعطاه صاحبه قال: خذ عندك حت يعود زميلي, ثم سُرِقَ الجوال 
أو سقط فتلف هنا يضمن المودّع لماذا؟ لأنّه أعطى الوديعة وتصّف فيها بغير إذن المودع, فلم 
يقل له: سوف أعطيها إلى زميلي ليحفظها لكن لو أعطاها إلى زوجته أو أهل بيته ما يحتاج 
إلى أن يستأذنه فيها, فالمراد بالأجنبي هنا من هو أجنبي عن من يحفظ مال المودّع أو الموِع من 
عبدٍ أو زوجة أو ولد. 

قال: (والحاكمُ) والمراد بالحاكم هنا الوالي أو من ينوب منابه مثل: القاضي, مثلاً لو أنَّ 
شخصاً أراد أن يسافر وقال لزميله: خذ هذه مئة ألف ريال وديعة حتى أعود أنا أريد أن أذهب 
للعلاج, ثم صاحبه المأمور بالحفظ وهو المودّع عنده أخذ هذا المال وأعطاه القاضي مثلاً وقال 
له: خذ هذا المال وديعة عندك فتلف هنا لا يضمن القاضي الذي يضمن المودع؛ لأنَّ القاضي 
لا يحفظ أموال الحاضرين وأنت حاضر لكن فرطت ودفعتها إليه, لكن الحاكم يحفظ أموال 
الغْيّب يحفظ أموال المجاهيل يحفظ أموال القصّر مثلاً ونحو ذلك, لكن رجل حاضر وهو أنت 
المودّع اؤتمنت على هذه الأمانة تعطيها القاضي ثم تلفت عنده أتى حريق في المحكمة ونحو ذلك 
ما يضمن القاضي إذا جَهِلَ أكًا وديعة لفلان. 

فإذا قيل: لماذا إذا دُفِعَت إلى القاضي يضمن المودع؟ نقول: لأنَّ الموِع أعطاك إياها أنت 
المودّع وأنت تصرّفت وأعطيتها القاضي, والقاضي أصلاً لا يحفظ مال من هو حاضر وأنت 
أنيا المودّع تحفظ مال المودع. 

ثم قال: (وَلَا يُطَالَبَانِ إن جَهلَا) يعني: لا نطالب القاضي نقول: وديعة فلان تلفت عندك 
فعوّضنا عنها عة الف وال بل أف هة آل درل آنا أضاذ ما اعرف أعا وديعة ويد 


الذي يريد أن يسافر وإنما أتان هذا وأعطان هذا المال وظننت أنه لناس غيب فتلف عندي. 
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لكن لو قال للقاضي: خذ هذا المال هذه وديعة من زميلي يسافر ويأق احفظها عندك 
حتى يعود ثم تلفت يضمن القاضى لماذا؟ لأَنّه قد اير ل هذا المال ليس مال الدافع وا هو 
مال لرجل آخر. 

وكذلك الأجنبي - يعني: رجل آخر - لو قيل له: إِنَّ هذا المال مال لزيد مسافر لكن 
احفظه عندك أنا أخشى عليه من التلف عند أولادي, فأخذه وتلف المال عند الأجنبي هنا 
يمو لك ااا جل ما درق أن بهذا مال ود السافر لا يضمن 

لذلك قال: ((وَعَكْسُهُ الأَجْنَيحُ وَالحَاكِمُ)) فيضمن المودّع ما أودعه عنده المودع, وعكسه 
إذا جيلت الوديعة عند أجنويّ أو حاكم ولا يعلمان أا لرجل آخر مسافر فإِنْ كانا يعلمان 
يضمناك, وإ فلا * 

لا زال المصيّفُ رحمه الله يذكر هنا حكم تصرف المودع في الوديعة قال: (ِوَإِنْ حَدَتَ) في 
بلد المودّع أمرٌ من خوفيٍ ونحو ذلك مثل: كثرة السٌراق, أو كثرة المعتدين فقال: (حَؤف) للمودع 
مثل: شخص أعطاه قال: خذ هذا ذهب لزوجتي احفظه عندك وديعة فبَقِيَ عنده ثم مع بكثرة 
السّراق ماذا يصنع؟ يعيد تلك الوديعة إلى صاحبها فيقول: خذ ذهب زوجتك هنا خوف؛ 

قال: (أَوْ سَفَرٌ) يعني: المودع أراد أن يسافر فيا إلى المودع ويقول: أنا أريد أن أسافر خذ 
هذه الوديعة. 

لذلك قال: (إوَإِنْ حَدَتَ حَؤف)) يعني: في بلد المودع (أَؤْ سَفَرٌ)) للمودّع ماذا يصنع؟ 
(رَدهَا علَى ز). 

قال: (فَإنَ غَابَ) أي: کان صاحبها مسافراً وهو يريد السفر (حمَلََا) أئ: حمل المودّع 
َوْدَعَهَا ثقَةً) يعني: يأ إلى رجل عنده ثقةً ويقول: خذ هذا ذهب زوجة صاحبي احفظه عندك 
أنا أريد أن أسافر. 


ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: في تصرفات المودّع إذا حصل منه وديعة. 
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قال (وَمَنْ أودعَ دَابَةَ فركبها لِعَيرٍ نَفعِهَا) أي: ضمن, سبق لكم أن المودّع مؤتمن فإذا لم 
يفرط ولم يتعدٌ لا يضمن, لكن يذكر هنا تصرفات قد تبدر من المودّع ويضمن من أجل تلك 
التٌصرفات. 

لذلك قال: (وَمَنْ أودعَ دَابَهَ فركبَها لَِيرٍ تَفْعهَ)) الجواب في آخره: ((ضَّمِنَ)) يعني: لو 
شخص قال له: خذ هذا الخيل احفظه عندك, ثم أخذ يسابق عليه أو يذهب به إلى. عمله 
وتو ذلك شلك ذلك الخيل بض 

قال: (لِعَيْرٍ نَفعِهَا)) يعني: لغير ما يذهب بما إلى المأكل والمشرب, فلو ركب الخيل إلى 
مكان طعامها وهي في الطريق تلفت ما يضمن, وكذلك لو ركبها وذهب جا إلى مكان المشرب 
فتلفت لا يضمن, أو أنه حشى من كثرة مكث الخيل بلا حركة فركبه ليحركه فتلف لا يضمن؛ 
لأنَّ هذا من نفع الخيل. 

قال: (أَوْ تُوباً فَلَبِسَُ) لان المودع مؤتمنٌ على الوديعة لا يتصرف فيها خذ الخيل مثلاً تحفظه 
كذ لعفم : القرب e‏ وديعة لذ تاسيف را a‏ تومه شرك ول يو لل 
غيرك. 

لذلك قال: ((أَوْ تَوباً فَلَبِسَهُ)) يعني: ثم تلف يضمن؛ لأنَّ المودع لا يتصرف في الوديعة. 
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قال: (أو دَرَاهِمَ فاخرَجَها من محرز ثم رَدُْهَا) يعني: لو أعطاه هذه الدراهم وقال: خذها في 
هذا الحرز مثلاً في كيس ونحو ذلك, فأخرجها من هذا الكيس ثم أعادها فمجرد إخراجها سواء 
شاهده أحد أو لم يشاهده هذا تصرف منه في الوديعة, فلو أتى سارق بعد ذلك وسرقها 

قال: (أؤ رَفْعَ اتج وَنحُوَهُ عَنْهَا) يعني: كان أول في السابق يضعون على الشيء النفيس 
عندهم غلقٌ من رصاص ونحو ذلك, يعني: يُؤتى بقماش كبير ثم يُلف ثم مع هذا الخيط يوضع 
عليه الرصاص مثل: الختم حتى لا يفتحه أحدٌّ, فلو أن شخصاً فتح هذا الختم ثم نظر ما فيه ثم 
أعاده فلو أتى شخص وسرقه وأخذه يضمن, أما إذا كان محرزاً وم يفتحه وسرقه كما سبق لكم 

قال: ((وَْْوَةُ)) مثل: لو أن شخصاً أعطاه جهاز حاسب ووضعه في حقيبة وأقفلها, ثم 


أتى وفتح القفل ثم أغلقه ثم أتى شخص وسرقه أو أتلف شيء منه أو أتلفه يضمن المودع. 


1۹ 


قال: (أؤ حَلطها بِعَيْرٍ مكَمَيرِ فضاعَ الكلُ) جواب ما تقدم: (ضَّمِنَ) مثل: لو أن شخصاً 
أعطاه كيرا قال: خذ هذا وديعة عندك صاع من شعير, فخلطه بغير متميز مثل: هو عنده 
شعير فوضع هذا على هذا وحفظه في المستودع مثلاً أو المخزن. 

لذلك قال: (أَوْ خَلَطَهًا بعَبْرِ مُكمَيزِ) أما إذا خلطه بتميز لا يضمن, أما إذا شاط يقير 
متميز ما يُعرف هذا من هذا فإِلّه يضمن؛ لأنَّ الأصل عدم الخلط وتبقى الوديعة محفوظة كما 
هي, فإِنْ خالطها بغير متميز بحيث لا يُعرف شعيرك من شعيره يضمن, وكذلك لو خلط قلمه 
مع قلامك وهي متشابهة فتلف شيء من ذلك يضمن؛ لأنَّ هذا تفريطٌ منه. 

أما إذا كان متميزاً مثل لو قال: احفظ هذا الجوال فوضعه مع أقلام سواء في درج ونحو 
ذلك فإِلّه حينذاك لا يضمن؛ لأنما متميزة لذلك قال: ((أَوْ خَلَطَهًا بغر مَُمَيّ فصاع الكل) 


لا يعرف هذا من هذا ((ضمن)).* 


(فصضل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّفْ رحمه الله قول المودّع في الرّد والتلف وعدم التفريط وغير ذلك, 
هل يقبل أو لا يقبل؟ ومتى يقبل ومتى لا يقبل؟ 

قال (وَيُقْبَُ قۇل المودّع: في رها إل رجا أو غَيْهِ يإذنء وَتلَفِهَا وَعَدَم التَفرِيطِ) 
الأصل أنَّ المودع مؤتمنٌ فما قاله يُصِدَّق, فلو قال: أعدّت لك وديعتك يصدق؛ لأنّهِ أميّن ولو 
قال: إن وديعتك قد تلفت يُصِدَّق, ولو قال: إِنَّي لم أفرّط في الوديعة وقد أخذها السارق من 
غير تفريط مني يصدق هذا هو الأصل. 

لذلك قال: ((وَيقْيَلُ قَوْلْ المودّع: في رَدَها) يعني: في رد الوديعة ((إل رجا)) يعني: إلى 
صاحبها ((أَوْ غَيْرِه) أي: أو رد الوديعة إلى غير صاحبها ((بإذْنِه) بإذن صاحبها. 

مثالُ ذلك: لو قال: خذ هذا القلم وديعة عندك, ثم قال له: أين القلم؟ فقال: القلم 
أعطيتك إياه يقبل قوله. 

لذلك قال: ((وَيُقْبَلَ قول المودّع: في رَدَهَا إلى رَيَا) ولو قال له: أين القلم؟ قال: القلم 
أنت قلت لي أعطه لصاحبي زيد فأعطيته لزيد كي يحفظه أو يسمه لك, أنت قلت لي: أعطيه 
لزيد فَيُصِدَّق المودّع في قوله لذلك قال: (أَوْ غَيْرهِ إذنه)) يعني: أو غير مالكها بإذن مالكها 

قال: ((وَتَلَفِهَا)) يعني: لو قال له: خذ هذه الساعة عندك وديعة, ثم لما قال له: أين وديعتي؟ 
قال: وديعتك قد تلفت سقط عليها الجدار فتلفت يقبل قوله؛ لأنّه مؤتمن. 

(وَعَدَم التَفرِيطِ)) مثل: لو أعطاه شاةً وديعة فنزل مطز وبرد فماتت الشاة, فأتى صاحب 
الشاة وقال: أين وديعتي؟ فقال: إلّه نعم حدث مطر وبرد لكي أدخلت الشاة في الغرفة عن 
لطر والبرد فأنا لم أرط فيقبل قوله؛ لأنّه أمينٌ وما دفع المودّع الوديعة للمودع إلا لثقته فيه فهو 
كالوكيل يُصدَّق في قوله. 

ثم قال: (فَإنَ قَالَ) المودّع: 3 تودِغني) يعني: أنكر الوديعة قال له: أين شاق؟ فقال: ما 
أودعتني شاة لم تودعني شيئاً (ثمكَبَتَ) يعني: الوديعة بأكًا سُلّمت للموةع (بَِينَ) وهي شاهدان, 
أو رجل وامرأتان, أو شاهد ومين الشاهد قال: أشهد بالله انك أعطيت الوديعة وهي الشاة 
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لزيد, (أؤ إقرار) يعني: أقرٌّ المودّع قال: نعم أنت أودعتني شاة (ثم آذَعَى رَدَا) يعني: المودّع قال: 


۷١ 


صحيح عندي شاة لكن أنا رددتما إليك قبل أسبوع مثلاً (أَْ َا قال: نعم عندي شاة 
لكنها ماتت (سَابِقَينِ لجحُودِه) يعني: مثلاً في يوم السبت قال: أنا أعطيتك الوديعة يوم السبت 
فقال: ما أعطيتني وديعةً أصلاً, ثم قال له: يا أخي! أين وديعتي؟ قال: وديعتك تلفت يوم 
ای 

لذلك قال: رھ أَذّعَى رد( فقال: رددتهما عليك في يوم الخميس (أَو تَلَفاً)) قال: تلفت 
يوم الخميس بعد أن أنكر ((سَابَِيْنٍ جُخوده)) يعني: قال: الرد والتّلف أنا جحدتك يوم الخميس 
لكن أنا أعترف الآن أا قد تلفت أو رددتما عليك يوم الخميس. 


م 


e‏ ص 


( أَذَعَى ردا أو تلفاً سَابِقَيْنِ)) يعني: الرد والتّلف ((ُخوده)) يعني: قبل يوم جحده قال: 
)4 يُقبَلّا) يعني: ١‏ يقبل منه ادعاه الرد أو التلف (وَلوْ ببيتة) يعني: حق ولو أحضر هود 
وقالوا: نشهد بأنَّ الوديعة قد ردَّها يوم الخميس أو تلفت يوم الخميس لم تقبل لاذا؟ لأا 
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تُكذّب قوله؛ لأنّه في البداية هو قال: أصلاً ما عندي وديعة أنكر فالبينة لما 2 تصق حقيقة 
ما أقرّ به المودع لم تقبل البينة. 

ثم قال: (بَل في قؤله: مَا لَك عِنْدِي شَيْءْ) يعني: بل يقبل قول المودع إذا قال: أين وديعتي؟ 
فقال: ما لك عندي شيء, ثم ثبتت ببينة أو إقرار بأنّه قد أودعه إياه لكنّه ادعى ردّاً أو تلفاً 
للوديعة, فلمًا ادعى ردا أو تلفاً للوديعة نقول: هنا يُصِدَّق قول المودّع لماذا؟ لأن هذه الجملة: 
((مَا لَك عِنْدِي شَيْءٌ)) ليس فيها أنه يستلم أصل الوديعة. 

فالفرق بين هذه العبارة وبين قوله: ((فَإِنْ قال: ج تُودِغْني))؟ أنه أنكر هناك أصل الوديعة, 
أما هنا قال: ((مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ)) يعني: صح في وديعة لكن ما عندي شيء الآن لك لماذا 
ين هي؟ يقول: تلفت أو رددتًا لك. 

فهنا لو قال: (إمَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ)) ثم ثبت ببينة أنَّ المودع أعطاه الشاة فهنا يقبل قول 
المودّع لماذا يقبل قول المودّع؟ لأنّه الواقع قد يصدقه ولأنّه لم يُكذب نفسه في استلام أصل 
الوديعة. 

مثالُ ذلك: لو قال له: خذ هذه الشاة عندك فأخذ الشاة, ثم أتى صاحب الشاة وقال: 
أعطني الشاة فقال: ما لك عندي شيء, فقال له: اتقي الله عندي شهود يشهدون أنّ سلّمتك 


الشاة حضر الشهود قالوا: نشهد بالله بأنَّ هذا دفع لزيد الشاة وديعةً, ثم قال: نعم صح في 


۷۲ 


وديعة عندي لكنّها تلفت أمس فالقول قول المودّع مع بمينه لماذا؟ لأنَّ قوله: ((مَا لَك عِنْدِي 
شَيْءٌ)) ليس فيه نفي أصل الوديعة. 

قال: (وَتَوُم) مثل: لو قال: ليس في ذمتي لك شيء, أو ليس عندي شيء ملك من 
أمالكك, أو أنت لا تطالبني بشيء وهكذا. 

م قال: (أَو) ادعى الرد أو التَلف (بَعْدَهُ) يعني: بعد الجحود (4ا) يعني: ببينة فيقبل قول 
المودّع. 

مال ذلك: لو أنَّ شخصاً أعطى آخر شاةً يوم السبت ثم في يوم الاثنين قال: أين شاق؟ 
قال: شاتك ما عندي لك شيء أبداً تلفت الشاة, أو قال: رددتما إليك هذا متى؟ يوم الاثنين 
قال: ما عندي شيء ما أعطيتني شاةً ولا شيء, ثم ثبت ببينة وقال: أنا أعطيتك الشاة قال: 
نعم صح هو متى أنكر؟ يوم الاثنين قال: ما عندي شيء, ثم قال: صحيح لكن الشاة تلفت 
يوم الثلاثاء مثلاً, هنا التلف متى ادعى به بعد الجحود أو قبل؟ بعد الجحود هو جحد يوم 
الاثنين ثم قال: صح أنت أعطيتني وديعة لكنّها تلفت , ثم أحضر بينة فالقول قوله لماذا؟ لأنّه 
يعكن الواقع أن يكون كذلك كيف؟ يعني: لما قال: أنت ما أعطيتني شيء يوم الاثنين فقد 
يكون في فجر الثلاثاء أعطاه إياه ثم تلفت فيُصدّق. 

ومثال أيضاً في ار لو قال له: أين شاقي؟ فقال له: يوم السبت ما عندي لك شيء أصاةً 
ما أعطيتني شَاةً, ثم أحضر ذاك بينة وقال: عندي بينة يشهدون أي سلّمتك الشاة كيف 
تححدن يوم السبت؟ قال: أنا جحدتك يوم السبت؟ قال: أنا جحدتك يوم السبت؟ قال: 
نعم, قال: لكن أنا الأحد اليوم أنا أقول لك أي بعد الفجر رددتما عليك فهنا يقبل قوله؛ لأنَّ 
ادعاء الرد كان بعد الجحود فيقبل قوله؛ لألّه قد يكون سلّم له الشاة يوم الأحد أعادها إليه 
يعني: قد يدعي عليه فعلاً شيء أنه ما سلَّم له الوديعة, ثم بعد الادعاء يُسلِّم له وديعة فيطالبه 
كما . 

مثالُ ذلك: لو قال له: خذ هذه السيارة عندك وديعةً فأودعها إياه وقبل الوديعة بيوم قال: 
أين وديعتي؟ ما أعطيتني شيء ثم بعدها بيومين أعطاه السيارة ثم قال: له أين السيارة أنت 
جحدتني يوم السبت؟ قال: أنت أصلاً يوم السبت ما أعطيتني السيارة لكن الآن فعلاً في 
سيارة أنا أعطيك إياها, فيقبل قوله لكن ببينة.* 


YY 


لا رَالَ المصِيّفٌ رهه الله يتحدّث عن رد الوديعة هل يقبل قول المودّع أم لا يقبل قول 
المودع؟ وسبق ذلك, وهنا يذكر فيما إذا مات المودّع هل يقبل قول ورثته من بعده أم لا يقبل؟ 
قال: (وَإِنِ آذّعَى وَارنهُ) يعني: ون مات المودّع فادعى وارثٌ وهو وراث المودع (الرّدّ منْهُ) 


ع 


أي: أنه رد الوديعة من قبله الك الوديعة, (أَوْ من مُوَرَتِه) أي: ادعى الردٌ من مورثه قبل موته 
(َ يُقَبَلُ) قول الوارث هذا (إلَا بمَيَْةِ) تنبت أله رد الوديعة. 

قوله: (وَنٍ آذَّعَى وره ارد مِنَه)) مثال ذلك: لو أذ رجلاً أودع عند رجلٍ صا كبيرٍ في 
السنّ أودع عنده كيلو من الذهب قال: ضعه عندك وديعةً, ثم مات هذا الرجل الا كر 
السن, فأتى صاحب الوديعة وقال: أنا أودعت والدكم كيلو من الذهب أعطوني إياه فقال 
أبناؤه: نعم صح أنت أودعته لكن أنا رددته لك فقول الوارث: لا يقبل قوله أنه رده للمودع 
إلا ببينة حتى يثبت بينة أنه أعاد الوديعة إليه, والبينة كما سبق لكم إما إقرار سابق أو شاهدان, 
أو رجل وامرأتان, أو قول ويعين المودع. 

لذلك قال: (روإِن أَذَعَى وار الود منة)) يعني: هو الذي ردَّها عليه أو من مُوَرَثه) 
يعني: نفس هذا الرجل كبير السن الصالح لما مات أتى صاحب الذهب وقال: أعطوني الذهب 
فقد أودعته لوالدكم فقالوا: إِنَّ والدي أعاده إليك في حياته. 

لذلك قال: ((أَوْ مِنْ مُورثه)) يعني: من ورّئهم هو الذي رد الوديعة في حياته ((1 يُقْبَلْ)) 
قول الوارث هنا بأنَّ مُورثه رد الوديعة ((إلَا بِبَيَْة)) لماذا هنا ل نقبل قول المورّث إلا ببينة, وقول 
المودّع وهو حي لو قال: أنا رددتما عليك يقبل بلا بينة؟ نقول: لأنّه هناك هو مؤتمن أما الوارث 
فليس بمؤتمن وصاحب الوديعة لم يودع الوديعة عنده وإمَا أودعها عند مُورّئه. 

ثم قال: (وَإِنْ طُلَب أَحَدُ الوَدِيعَيْنِ نَصِيبَةُ من مَكِيل) يعني: لو عندنا اثنان كل واحدٍ عنده 
ألف كيلو صاع من الشعير والثاني عنده لف كيلو صاع من الشعير فأودعاه عند زيد ثم سافرا, 
ثم عاد أحدهما وقال: أنا نصيبي ألف صاع من الشعير أعطني إياه هل يصح أو لا يصح؟ 
يصح. 

لذلك قال: ((وَإِنْ طَلّب أَحَدُ الوَدِيعَيْنِ) اثنان أو أكثر ((نَصِيبَةُ) من المودّع أعطني نصيبي 
((مِنْ مكيل)) مثل: شعير بر أرز تمر ونحو ذلك. 
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قال: (أَوْ مَوْرُونِ) مثل: النحاس الحديد الذهب الفضة وهكذا, يعني: لو أنَّ ثلاثة أعطى 
كك واحدٍ منهم زيداً قال: أنا معي كليو فضة وهذا معه كيلو فضة والثالث كيلو فضة احفظها 
لنا نريد أن نسافر, ثم عاد أحدهم - أي: أحد هؤلاء الثلاثة - وقال: أعطني نصيبي وهو كيلو 
من الفضة, فلو سأل المودّع هل أعطيه نصيبه وهم أودعون جميعاً؟ نقول: نعم يصح لماذا؟ لأنّه 
موزون وينقسم. 

ثم قال: (يَنْفَسِمُ: أَحَدَهُ) هذا احتراز ما إذا المكيل أو الموزون لا ينقسم, مثل: موزون لو 
أن أحدّهم أعطى الآخر كيلو واحد لا ينقسم من الحديد حديد طويل فقالا لما أودعاه عند 
الرجل: هذا الحديد الطويل بيني وبينه مناصفة فلا نريد أن نقسمه لو قسمناه قد يفسد هذا 
الحديد فيما خُصّص له, فإِنْ كان ينقسم نعم وإِنْ كان لا ينقسم فلا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلِلْمُسْتَوْدَع وَالمُضَارِبِء الزن وَالمُسْتَأَجِرٍ : مُطَالَبَةُ عَاصب العَْنِ) 
ا كما ارمع عبد ریا اه ا ا و و ا 
شخص وغصب هذه الساعة أو سرقها فهل للرجل المودّع عنده تلك الساعة أن يطالب بما أم 
نقول: أنت لست مالكاً ها ونا الذي يطالب المالك؟ للمودّع له حق أن يطالب بما؛ لأا 
محفوظةٌ عنده ومؤتمنٌ عليها, فلو تقدّم إلى ا محكمة مثلاً ويقول: أنا أودع عندي ساعة من قبل 
زيد وهذا غصبها مني أو سرقها أو اختلسها يسمع قوله. 

كذلك ((وَالُضَاربِ)) يعني: المقصود في شركة المضاربة من أحدهما المال ومن الآخر العمل 
مثلاً أعطاه قال له: خذ مئة ألف ريال أعمل با ثم أتى شخص وغصبها أو سرقها ونحو ذلك 
فهل يطالب ذاك في الغصب؟ نعم. 

قال: ((وَالْركَنِ)) عندنا راهن ومرتمن, الراهن هو مالك العين, المرتمن يعني: الذي طلب 
التعن فمثلاً قال: أنا أريد أن اشتري سيارة بمئة ألف فقال: أرهن لي هذا البيت, فأتى شخص 
وغصب من شيئاً فللمرتمن أن يطالب. 

كذلك (وَالْْسْتأَجِرِ)) مثل: لو أن شخصاً استأجر سيارة بأجرة يومية, وأتى شخص 
وغصب هذه السيارة فلك أنْ تطالب عند من يطالب عنده بان تعيد السيارة إليك, فإذا قيل 
له: هل أنت مالك السيارة أو مستأجر؟ فيقول: أنا مستأجر فنقول: لك الحق في المطالبة حق 
ولو كنك ا ج ا شت بذك ونی مقرة عليها: 


وكذلك مثله الجعالة والعاريّة فلصاحب العاريّة إن كانت عنده عاريّة أن يطالب إذا غصبت 
ويكون المصئفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الوديعة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


إحياء الموات.* 


۷٦ 


(بَابُ إِخْيّاءٍ المواتِ) 

الإحياء ضد الإماتة, والموات المقصود به الميتة. 

يعني: باب إحياء الأرض الميتة يعني: ملك الأرض الميتة, وإنا لم يقل الفقهاء الميتة؛ لثلا 
يتبادر للذهن وجود النبات فيها فإذا كان وجود النبات فيها يطلق عليها إا حية, وإذا لم يوجد 
فيها النبات يطلق عليها بأتما ميتة كما قال سبحانه: قدا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهرت وَرَبَتْ إن 
الذي أَخْياها لَمُْخِي الْمَوْنَى) [فصلت: 5-]. 

وقوله: ((بَابُ إِحياءِ الموَاتِ)) أي: تملك الأراضي بالإحياء؛ لأ التملك إما يكون 
بالإحياء يعني: لم يسبقك إليه أحد, وإما أن يؤول إليك بالإرث أو بالمعاوضة منْ بيع وشراءٍ 
ويدخل في ذلك الهبة ونحو ذلك, وهنا يتكلم عن أرض فضاء أنت تحيها يعني: تتملكها بسبب 
الإحياء, يعني: آلت إليك عن طريق الإحياء. 

ودل على ذلك السّنّة والإجماع في الجملة, فمن السُتّة في صحيح البخاري عن عائشة ئشة قال 
عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ عَمَرَ أرضاً لَبِسَثْ لِأَحَد؛ ئو اخ كا)), وحديث سعيد بن زيد 
عند الترمذي أن التي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((مَنْ NSE‏ فَهِيَّ لَه)). 

عرف المصيّفُ رحمه الله إحياء الموات بقوله: (وَهِيَ: الأَرْضُ الْمْفَكَةُ عَنِ الِأَخْتِصّاصّاتِ 
وملك مَعْصُو) يعني: أنت تسطيع أنْ تتملك أرض فضاء بحاذين الشرطين وبقية شرطٍ يأتي 
اختلف فيه. 

((وَهِيَ: الأَرْضُ الْنفَكَة) أي: الخالية ((عَنٍ الْأَخْتصَاصَاتِ)) أي: المنافع العامة والمنافع 
الخاصة, المنافع العامة مثل: مجاري السيول والعيون والطرق ونحو ذلك, وقد يكون لمنافع خاصة 
مثل: حريم بئر لشخص وهكذا. 

فهذه منفعة لا يجوز لشخص أن يضع يده عليها ليتملكها فمثلاً: لا يجوز لشخص أن 
يذهب إلى طريق ويقول: هذا الطريق ملك لي أنا أحييته بأ يضع فيه أشجاراً أو يحيط عليه 
حائطاً ونحو ذلك, وكذلك لا يصح أن يذهب أحدٌّ إلى مجرى سيل أو وادي ويضع فيه مزرعة 
ويقول: هذه ملك لى وإما من شرطها أن تكون مفكة عن الاختصاصات. 
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قال: ((وَمِلْكِ مَعْصُومِ)) أي: لم يتملّكها أحدٌ معصوم ماله وهم المسلم والذمي والمعاهد 
والمستأمن, ويخرج بذلك ال حربي فإذا دخل المسلمون أرض الحرب فلهم أن يحيوا وأنّ يتملكوا ما 
أخذوه من أملاك أهل الحرب. 

لذلك قوله: ((وَمِلّكِ مَعْصُوع) أي: لم يتملّكها أحدٌ مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن. 

فإذا توفّر هذان الشرطان منفكة عن الاختصاصات ومنفكة عن أرض معصوم قال: (فَمَنْ 
أخياها: مَلَكَهَا) وكيف يكون الإحياء؟ يأ - بإذن الله - سواء للمزارع أو للمساكن ونحو 
ذلك, فكل من أحيا أرض فضاء توفّر فيه ذاك الشرطان فهو يملكها. 

من الذي له الحق أن يملكها؟ سواء قال: (من مُسْلِم وكافر) فللمسلم أن يتملّك وللكافر 
أن يتملّك بشرط ألا يكون في ديار لا يصح فيها التّملك, فلو كان مثلاً مسلم في ديار كفر 
وأرض فضاء وتوفر فيه ذلك الشرطان مع شرط سيآن له أن يتملكها, وكذلك الكافر ف أرض 
الكمّار يصح له أن يتملّكها. 

ثم قال: (بإِذْنٍ الإمَام وَعَدَمِهِ) هذا الشرط الذي اختلف فيه وهو هل يشترط للإحياء إذن 
الإمام أو نقول: نائبه, أو لا يشترط إذن الإمام؟ 

ذهب أبو يوسف والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط إذن الإمام؛ لإطلاق قول 
الي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ أخيا أْضاً مبْتَةً؛ِ فَهِي لَه)). 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب إذن الإمام فلا بحي أحدٌّ أرضاً يتملّكها للبناء أو مزرعة إلا 
بإذن الإمام أو نائبه وهو موافقة الجهات المختصة لذلك؛ لعلا يتعدّى أحدٌ على أحد وهذا ما 
يُسمّى بالسياسة الشرعية فيُنظم إحياءات الناس ما كان قبل عام كذا فيصح له الإحياء, وما 
كان بعد عام كذا لا يصح له الإحياء, ويصح في مكان دون مكان وهكذا؛ لئلا يأخذ القوي 
حق الضعيف ولعلا يكون هناك فوضى بين الناس إذاً يشترط إذن الإمام, وما ذكره المصيّفُ 
وقول الجمهور لا يشترط إذن الإمام. 

قال: ((بإِذْنِ الإمَام وَعَدَّمه)) سواء إذن أو عُدِمَ إذن الإمام يعني: حتى ولولم يوافق الإمام 
لا يشترط, لكن الصحيح لابدٌ من إذن الإمام لعلا تحل الفوضى في أملاك الناس. 

أين يكون هذه التّملكات؟ قال: (في دار الإِسْلام وَغَيِْهَا) فالمسلم يتملّك في ديار الإسلام 
وللكافر أن يتملّك أيضاً على قول المصيّفٍ في ديار الإسلام, وللمسلم أن يتملّك في قوله ((في 


Y۸ 


دار الإسلام وَغَبْرهَا) يعني: للمسلم أن يتملّك في دار الكفر وللكافر أن يتملّك في دار الكفر 
أيضاً على قول المصيّفٍ رحمه الله. 

وكيف نعرف دار الإسلام؟ هي البلدة التي يقام فيها شعائر الإسلام الظاهرة ما كان فيها 
الأغلب فتعتبرها دار الإسلام, وإذاكان الشرك فيها أغلب نعتبرها دار غير إسلام. 

ثم قال: (وَالعَنْوَةُ) يعني: البلدان التي فتحت عنوة يعني: بالسيف بالقهر بالقتال مثل: قدماً 
أرض الشام ومصر والعراق, ((وَالعَنْوَة) يعني: يصح التَّملك في الديار التي فتحت عنوة 
(كَعَيِْهَا) كغير التي لم تفتح عَنوة مثل: المدينة أتى إليها الإسلام بلا قتال, حتى قيل: فحت 
بالقران. 

وکات السابقين ما تحت عنوة سابقاً قد لا يوجد شيءٌ من آثارها, لكن ساق الصيف 
رحمه الله هذه المسألة من باب التوضيح, ويا - إن شاء الله - بقية أحكام باب إحياء 
الموات.* 

لما ذكر المصبّفُ رحمه الله أنَّ إحياء الموات ((وَهِيَ: الْأَرْضْ النفَكة عن الِأَخْتِصاصات 
وملك مَعْصُوِ)) ثم قال: ((فَمَنْ أَحْيَاهًا: مَلَكَهَا)) ذكر بعد ذلك مسألة؛ لفلا يُنوهّم أنَّ الإحياء 
خاص بما هو بعيد عن البلدة فقال: (وَتُلَكُ بالإخياء: م قَرْب من عامر) يعني: أن التّملك 
يمكن أن يكون إِنْ كان قريباً من عامر البلدة, أو كان داخل البلدة إذا كان هناك مواتاً فيها, 
فلا يشترط في إحياء الموات أن يكون بعيداً عن البلد. 

لذلك قال: ((وَبْمْلَكُ بِالإخْيّاءٍ: مَا قَرْبَ من عَامر)) يعني: من عامر البلدة مثل: ضواحيها 
ما هو ملتصق بما, ومن باب أولى ما هو داخلٌ فيها, وأولى إن كان بعيداً عنها. 

لكن يملك ما قرب من عامرٍ بشرط قال: (إِنْ 1 يَتَعَلّقْ بمَصلَحَته) أي: هذا الموات إذا ل 
يكن متعلّقاً وخاصاً بالبلد فإنَّه يجوز إحياؤه ولا فلا. 

فمثلاً: لو أن في أطراف البلد أرض فضاء لكتها لمصلحة البلد مثل: جعلّت أرض فضاء 
لتكون مقبرة في المستقبل, أو ملقى الأتربة, أو ملقى للفضلات أو مرعىّ لأهل البلد ونحو 
ذلك, فإذا کان اا لأهل هذه البلدة ينتفعون به لا يصح إحياؤه لذلك قال: ((إنْ ا يتَعَلّقَ 
عَصلَحته)) يعني: مصلحة عامر البلدة. 


۷۹ 


ثم بعد ذلك بين كيف يكون الإحياء؟ ذكر المصيّفُ رحمه الله أربعة أمورٍ يكون الإحياء 
ككا: 

الأمر الأول قال: (وَمَنْ أَحَاطٌ مَوَاتاً) يعني: بنى عليه حائطاً سواء كان من لبن وسواء كان 
من حجارة ونحو ذلك. 

فإذا قيل: ما هو ارتفاع ذلك الحائط حتى يكون من بناءه ملكاً له, هل يكفي فيه مثلاً 
نصف متر أو متر أو أكثر؟ يكفي فيه ما يبمنع مرور الرجل إليه ومشي دابة إليه, فمثلاً: قرابة 
المترين يكون حائطاً مانعاً من قفز الرجل إليه وكذا من قفز شاةٍ ونحوها إليه, فإذا كان مانعاً 
من ذلك فإنّهِ يكون الإحياء به هذا الأمر الأول. 

والأمر الثاني قال: (أَوْ حَفَرَ فيه بْراً فَوَصّلَ إلى الءٍ) يعني: شخص أتى إلى أرض فضاء 
ثم حفر فيها بثراً, فن وصل للماء يكون قد تلك ما أراد زراعته, وإذا لم يصل للماء لا يتملّك. 

فإذا قيل: ما هو مقدار ما أراد زراعته؟ نقول: ما يكفي لسقي تلك المزروعات التي سوف 
يزرعها من ذلك البئر وهذا عائدٌ إلى كل بلدةٍ ومقدار الذي فيها. 

والأمر الثالث قال: (أَوْ أَجْرَاهُ إِيْه أي: أجرى الماء إلى هذا الموات (مِنْ عَيْنٍ وَتَْوهَا) 
مثل: نر أو ماء من جارك فيه مصب من الجبال ونحوها وضعته في مساري مزرعتك فان هذا 
يعد إا 

والأمر الرابع قال: (أَوْ حَبَسَهُ عَنْهُ) أي: حبس الماء عن الموات يعني: عن الأرض الفضاء, 
ولس کل اتيس اله عن الأرض فهو ملك فصلا لو أن نا ای إليك من سيق جل ثم 
حيست عك لبس حا لغاة يفنل .إل درك فليس معناة تاك ما حمر واا إن ية 
بقصد قال: (لِيَزْرَعَ) يعني: قصده في حبس الماء عن الأرض هو الزراعة, فلو أن أرضاً منهمرة 
بالماء فحبس عنها الماء ليجف الماء على تلك الأرض ليزرعها (ِفَقَدْ أَحْيّاهُ) فهذا نوعٌ من 
اتلاك 

وذهب بعض أهل العلم إل ااك ركرة حسمت العف فاك الرعة ليس ااك 
أماكن الأغنام والجمال ونحو ذلك, وملك ایت ليس كتملك المزرعة, وملك أماكن السيارات 
ليس كتملّك البيوت فهو يرجع إلى العرف؛ لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((مَنْ أَخْيًا 
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أزضاً مَيِئَدِ فَهِي لَهُ)) وسكت عن كيفية الإحياء, فيكون الإحياء راجعاً للعرف وعرفٌ كل بلدٍ 
إليه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَكلِكُ حرم البثْرٍ العَادِيّ) يعني: لو أنَّ شخصاً حفر بثراً للسّقية أو 
حفر بثئراً في جانب مزرعته ما هو مقدار الحرم لهذا البئر؟ ومعنى الحرم يعني: التابع للمُلك. 

البئر ملك لك له توابع لإخراج الماء من المكائن في الوقت الحاضر وف السابق السواني 
والجمال ونحوها لإخراج الماء فهذه البئر تحتاج إلى مكان لإخراج الماء ونحوها, فلا يخلو في هذا 
البعر: إما أن يكون قدماً أو حديثاً, إِنْ كان قد خُفِرَ في أزمان متقدمة ثم ذُفِنَ أو تَمدّم, أو 
خفِرَ لكن الماء غار نزل وليس لهذا البئر مالك, ثم أتى هذا الشخص وزاد في عمق هذا البئر 
وأزال ما فيه من أتربة وحجارة ونحو ذلك, فإذا فعل ذلك يكون الحريم له يعني: مقدار ما يملكه 
من جوانب البثر (حْمْسِينَ ذراعاً من كُلّ جَانِب) والذراع كما تعلمون يساوي نصف متر, 
فيعطى من كل جانب خمس وعشرين متراً من أجل هذه البثر القديمة هذه خمس وعشرين وهذه 
خمس وعشرين, يعني: نعطيه خمسين متراً في خمسين متر من أجل هذه البئر. 

فإذا قيل: لماذا هذه البئر العادية - يعني: القديمة - وسميت عادية نسبة لعاد يعني: شيءٌ 
قدي كأَتُم من قوم عاد, فإذا قيل: لماذا ا مجمى في البثر القديمة أكثر من البكر الحديثة؟ نقول: 
لعا خودت مرتين المرة الأول هن السايقين رمه مس :وطهرون ذراعا ثم ها فرت آنت للك 
حمس وعشرون ذراعاً بعد ذلك, وقيل: لأنَّ الماء في البعر القديمة أكثر من البعر الحديثة فيكون 
الجمى فيها أكثر. 

نم قال: (وَحَريمٌ) البثر (البَدِيّ) يعني: الجديدة الحديثة (نِصفُهَا) يعني: نصف حرم البثر 
القديمة أي: خمس وعشرون ذراعاً من كل جانب, فلو أَنَّ شخصاً أتى إلى مكان فضاء ثم حفر 
بثراً للسّقيا نقول: تتملك ما حول هذا البئر خمس وعشرين ذراعاً من كل جانب وفيه حديث 

فإذا قيل: فما مقدار الحرم إذاً إذا م يكن فيه حديثٌ مرفوعٌ يصح؟ نقول: العرف, ما الذي 
يكفي لإخراج الماء من هذه البئر؟ مثلاً في العصر الحاضر مكان المكينة مكان الوقود مكان 
لإصلاح هذه المكائن والمعدات ونحو ذلك, وأماكن لإخراج الماء وهكذا فيرجع في ذلك إلى 
العررف. 


۸۱١ 


ع و 


فتن عا سبق أنه بلك حى ولو ها قرب أو ما كان دالا من عاهر البلدة بالشرط السابق 
(نْ ل يَععَلّقْ بمَصْلَحَته) وأنَّ الإحياء يكون بأربعة أمور ذكرها المصيّفُ رحمه الله, ثم بن بعد 
ذلك حريم كل بثر.* 

لما بيّن المصيّفُ رحمه الله الطرق التي تكون با التّملك وهي: من أحاط مواتاً أو حفر بثراً 
فوصل الماء أو أنه حبس الماء أو أجرى الماء إلى الموات يتملّكه, شرع بعد ذلك في بيان طريق 
قد يؤدي إلى التّملك وهو الإقطاع. 

قوله: (ولأإام: إِفْطَاعٌ) يعني: إعطاء الإمام للرعية للأراضي الموات ينقسم إلى قسمين: 
إما أن يكون إعطاء تملك يُسكّى إقطاع تملك, وإما أن يكون إقطاع انتفاع. 

إقطاع تملك يعني: أرض واسعة يقول الإمام: هذه لك احيها إذا أحياءها ملكها, وسبب 
التّملك الإحياء المبني على الإقطاع. 

والقسم الثاني: الإمام يُقطع أراضي الآخرين لكن لا يريدهم أن يحيوها وإِعَاء لينتفعوا بها 
فمثلاً: يعطيهم أرضاً لينتفعوا بما بالبيع والشراء عليها, أو محل تحاري يؤجرها عليهم وهكذا هذا 

وأشار إلى القسم الأول وهو إقطاع التّملك قال: (وَلِلَِمَام: إِفْطَاعٌ مَوَات) يعني: الأرض 
الموات هي ما سبق في الأول المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم, ((إِقْطاعٌ مَوَاتِ)) يعطى 


الأرض لفلان يقول: خذها واحيها, وقي سنن أبي داود: ((أنَ التي 8 افطع اير خُصْرَ 





عم .و 


فَرَسِه)) فالإقطاع مشروع. 

ثم قال: (لِمَنْ يخيبه) يعني: إذا أقطعه لا جُلّكه ونا وسيلة للتّملك قال: (وَلا بمْلِكُ) يعني: 
لا يتملّك الشخص ذلك الموات بإقطاع الإمام له بل يجب الإحياء وهذا على قول المصيّفٍ. 

فإذا لم يحيه نُسمّيه تحجراً أي: أنه أحق الناس به, وكذلك لو شرع الإنسان بالتَّملك في 
أرض الموات بدون إقطاع لكنّه لم يكتمل له الإحياء سيه تحجراً فمثلاً: لو أنَّ شخصاً أتى 
إلى أرض ما أحاط عليها حائطاً وما بالتراب رفع شيئاً منها نصف متر, لا نقول: تملك هذه 
الأرض وما نقول: تحجر هذه الأرض فهو أحق بما من غيره, فلو أتى شخص يريد أَنْ يأخذها 
وتحاكما نقول: من تحجّرها يكون أولى به منك وننظر إِنْ أحياها وإِلّا نعطيها لغيره, لذلك 
قال: ((وَلَا بَلِكُ)) إذا أعطاه الإمام وما يملكه ماذا نسميه؟ تحجّر. 


AY 


ثم أشار إلى القسم الثاني من إقطاع الإمام وهو إقطاع الانتفاع قال: (وَإِفْطَاعٌ الجُلُوسِ) 
أي: وللإمام إقطاع الجلوس (في ارق الوَاسِعَة) يعني: طريق واسع يضع مثلاً على جنبات 
الطريق من هنا وهناك يقول للناس: بيعوا واشتروا عليها أنت يا فلان لك عشرة أمتار من أول 
هذه الأرض الفاضية وللآخر خمسة أمتار وللذي بعده وهكذا, فالطرق الواسعة احتراز من 
الطرق الضيقة فلو وضع الإقطاع في الطرق الضيقة تضرر الناس وما يكون با لا يضر الناس 
في طرق واسعة. 

لذلك قال: (مَا ج يَضْرّ بالئّاسٍ) فإِنْ كان إقطاع الإمام بانتفاع الناس فيه ضرر مثل: في 
طرقاتهم, أو أمام أبواب منازهم فلا يصح إقطاع الإمام 0 ار الضرر, فإذا أعطاهم إياها 
الإمام للانتفاع لا للتّملك قال: (وَيَكُونُ احق بجُلُوسِهًا) فمثلاً: أعطى هذا الرجل محلاً وقال: 
بع فيه تمراً وبجواره قال: بع فيه عنباً لشخص آخر, ذ فمن أَعْطِيَ هذا ا محل يكون بالأحق ف 
الجلوس فيه فلو أتى شخص ليسبقه إليه نقول: الإمام أقطعه إياه لينتفع فهو أسبق منك في 
هذا المكان ونخرج ذلك الذي أععدى علية, 

ثم بعد ذلك بين كيف ينتفع الئاس إذا لم يتملكوا بالطرق الأربعة السابقة ((وَمَنْ : أَحَاط 
مَوَانَا أو حَفَرَ فيه بْر) إلى آخره, وإذا لم يكن لديهم إقطاعٌ من الإمام فماذا يصنعوا؟ قال: 
(وَمِنْ غَيْرٍ إطاع) أيضاً ومن غير تملك (ِلِمَنْ سَبَقَ الجلُوسَ) يعني: لهم الحق الجلوس في 
الأراضي الواسعة (مَا بق في قُمَاشْهُ فيهًا - وَإِنْ طال -) يعني: أرض فاضية الإمام لم يُقطعها 
أحداً فأنت أتيت ووضعت فيها بسطاتك لتجلس فيها خمسة أيام أربعة أيام ثلاثة أيام أتيت 
من سفر ونحو ذلك هل لك ذلك؟ نقول: لك ذلك إذا لم يكن فيها ضررٌ على الآخرين فلك 
أن لمن 

لذلك قال: ((وَمنْ غير إقطّاع)) الجلوس في ذلك المكان (وَإنْ طَالَ)) خمسة أيام أربعة أيام 
(ها قي قُمَاشُهُ فيها) مثلاً وضع بساط أو ساد أو خيمة استظل بما من الشمس فهو أحق 
بحا, فلو أتى شخص يريد أن يجلس في هذا المكان فمن سبق هو الذي يجلس فيه. 

قال: (وَإِنْ سَبَق أَنْنَانِ) هذا المكان (أقرعَا) يعني: وصلا سوياً لهذا المكان نضع قرعة؛ 
لأنَّ كلاهما O ee‏ به, ومثل: التحجر يذكر العلماء 
النزول عن الوظيفة إلى الآخر مثل: لو أن شخصاً أخذ رقماً من صندوق التنمية العقارية, فلمًا 


AY 


وصل اسمه أتى رجل وقال: بعني رقمك لأستفيد منه نقول: إذا كان النظام يسمح بنقل هذا 
الاسم إلى غيره فيصح ذلك ونْسيّي من مكث هذه المدة حتى يأتي رقمه نقول: تحجر ذلك 
الاسم له فيجوز له النزول إلى غيره بعوض, وهكذا لو مثلاً اَن للمعلمين بنقل بعضهم لبعض 
وصل الاسم وللآخر قال: أنا أريد أنْ أكون مكانك وكلانا في تخصص واحد وأنا أعطيك 
خمسة آلاف واجعلني مكانك نقول: يصح. 

فإذا قيل: ما هو وصفها الفقهي؟ نقول: تدخل في التحجر, يعني: أولى بالوظيفة من غيره 
من ناحية السبق, فإ كان سواء ليس فيه ظلم على الآخر وأ ولي الأمر في ذلك لمن وضع 
التنظيم له نقول: يدخل في التحجر فلا بأس بالنزول عن الوظيفة. 

في عا سيق أن ما يجلس وينتفع به الإنسان ينقسم إلى أقسام: القسم الأول: التملك 
بالطرق الأربعة, القسم الثاني: بإقطاع من الإمام وسيلة للثّملك, أو إقطاع الإمام للانتفاع من 
غير تملك, فإذا لم يكن تملك من قبلك أو إقطاع من الإمام لك الانتفاع أنت بتلك الأرض ما 
بى قماشك فيها أو بساطتك أو سيارتك ونحو ذلك.* 

يذكر الصيف رحمه الله هنا حكم الماء إذا كان مشتركاً كيف ينتفع به؟ إذا كان الماء مشتركاً 
ويخرج الماء المملوك, يعني: أن الماء ينقسم إلى قسمين: 

إما أن يكون مملوكاً مثل: بئر حفرها شخص في مزرعته, فهذه لا يزم أن يُسقِي غيره من 

وقسم ثاني: ماء مشترك مثل: ماء الأتمار, ماء العيون, ماء الأمطار الذي ينزل من الجبال 
وهكذا, فهذا حكمه مشترك ليس خاصاً بواحد وكيفية الانتفاع به أنَّ أول من يصل إليه الماء 
يسقي به زرعه ثم بحبس الماء حتى يرتفع شيئاً يسيراً يصل إلى الكعب ثم بعد ذلك يُرسله إلى 
من يليه, ثم الذي يليه يفعل ما فعل الأول من سقي زرعه وحبسه إلى كعبه ثم يرسله إلى الآخر, 
فإذا انتهى الماء مثل العين لا تكفي إلى الوصول إلى هناك الأخير ومن بعده ليس له شيء من 
ذلك, مثل مسألة الفرائض في العصبة فالذي يرث الأقرب والأبعد إذا كان هناك ليس بقي 
شيء من الترك فيسقط الأبعد. 

لذلك قال المصبّفُ: (وَلِمَنْ في أعْلَى الءِ) يعني: من هو قريب من المنبع سواء منبع العين, 
أو نزول المطر من الجبل, أو في أول النهر (البَاح) مرج الماء المملوك, فالماء المملوك لست 


A٤ 


ملزماً بان تسقي غيرك منه, وأما الماء المباح فالئّي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((التاس 
ثلاثِ: في الكَلَوِ وَالماءء وَالنَارِ) رواه أحمد وأبو داود. 

قال: (السّقْيُ) يعني: بما يُرطب الأرض بالماء, (وَحَبْسْ اء إلى أَنْ يَصِل إلى كغبه) والمراد 
بالكعب هو الكعب المعروف في القدمين, والدليل على ذلك كما في صحيح البخاري: ((أنَّ 
4 في شراج المترّة التي يَسْقُونَ با النّخْل, فََالَ 
رصل الماءَ إلى جَارِكَ, فَعَضِب الْأَنْصَارِيٌ فَقَالَ: أن كَانَ 
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كن الله يك للزيير ر: اسق یا زیر ثم 


ائْنَ عَمتِكَ, قلود وَجْهُ رَسُولٍ الله 4 ثم قَالَ: اسْقٍ يا زير م ابس الماع 
ا لجذر)) والجدر قال الزُهري: ((فنظرنا إلى ذلك فإذا هو يصل إلى الكعب)). 

والمراد بالجدر الذي في الحديث هو: ما يقارب أحواض الأشجار ونحو ذلك من التراب 
الذي يمنع الماء من الخروج عن 0 

نم بعد ذلك قال: (ثمّ يُرْسِلَهُ إل مَنْ يَلِيه) والذي يليه يعطيه من بعده وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر المصِيّفٌ رحمه الله مسألة وهي: ما حكم أخدٌ مكانٍ في الأرض لا يدخله 
أحدٌ من أجل المرعى, أو من أجل الماء, أو من أجل الانتفاع به من صيد للسمك ونحو ذلك 
إذا كان هذا المكان فيه صيد مك أو طيور؟ 

قال المصيّفُ: (وَلِلمَامِ - دون عه -: مى مَرْعىَ لِدَوَابَ الممسْلِوِينَ؛ ما 1 يَضْرّهُمْ) 
يعني: لا يجوز أن يحوز أحدٌ أرضاً من الأراضي العامة؛ لينتفع بها لنفسه أو لأقاربه ونحو ذلك, 
وا ذلك خاصح بالإمام بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: الذي يحمى هذا الحمى هو الإمام. 

والشرط الثاني: يتخذه الإمام لانتفاع دواب المسلمين به من مرعى ومشرب ونحو ذلك, 
مثل: إبل الركاة وإبل الصدقة, وأموال اليب وامجاهيل وهكذا. 

والقترظ القالكة أن الح الذي اذه الإنام لا يض المسلميق, عبت لو كان لا يوعد 
أرض فيها عشي إلا هذه الأرض ثم يحميها الإمام لدواب المسلمين ومنع غيره ويتضررون بذلك 
فلا يجوز له ذلك. 

لذلك قال: ((ولاإمام - دُونَ غَيْرِهِ - حمّى) يعني: وضع مكان محجوز (مَرْعىَ لِدَوَابٌَ 
الْمْسْلِمِينَ)) وكذا الصيد وما شابه ذلك بشرط من الشروط ((مَا 1 يَضْرَّهُمْ) يعني: ما لم يضر 


4 


ك 


حَقٌ يَرْجِعَ إلى 





المسلمين الذين لا ينتفعون بهذا الحمى فإذا تضرروا فلا, والنَِّي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((لا 
صَرَّرٌ ولا ضِرَارَ)). 

ويكون المصيّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب إحياء الموات, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
باب الجعالة. * 


۸٦ 


(بَابُ الَعَالَة) 
أي: هذا باب تذكر فيه أحكام الجعالة. 
والجعالة دل عليها الكتاب والسّنَّة والإجماع في الجملة, فمن الكتاب قوله سبحانه: 9وَلِمَنْ 
جَاءَ به حمل بعير وَأنَا به رَعِيةٌ4 [يوسف: ؟0] أي: لمن جاء بصواع الملك له حمل بعير من طعام, 


مر 
5 
س 


ومن السّنّة: ((أن بعض الصحابة كانوا في سفر فنزلوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد 
أولئك القوم, فلمًا أتوا إلى الصحابة يسألوتهم عن دواءٍ لتلك اللدغة قالوا: لا نرقي حتى تجعلوا 
لنا جُعْلاً فاتفقوا معهم واصطلحوا على أن يجعلوا جُعْلاً من قطيع من غنم, فرقاهم ذلك 
الصحابي فبرئ سيد أولئك, فلما أتوا إلى الي إل قال: قذ أَصَبْثُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
سَهُما)) واتفق العلماء على صِحّة الجعالة. 

والجعالةٌ في اللّغة: هي في الأصل العطاء جعلث لك جعلاً أي: أعطيتك عطاءً. 

واصطلاحاً: هي ما عرفها الصيف بقوله: (وَِي: أن يل شيعأ مغأوما. قن يعمل له 
عَمَلاَ مَعلُوماً أؤ جهو مُدَةَ مَعلومَة أو جَهُولًَ). 

مثال للجهالة: مثل لو أن شخصاً فُقِدَّ ابنه فقال: من وجد ابني فله عشرة آلاف ريال هنا 
قد يكون التّحديد لشخصٍ معن اوغا ول من وجد ابني هذا عام لكل الناس, أو تقول 
لشخص معين: إن وجدت ابني فلك عشرة آلاف ريال هنا من ناحية العامل قد يكون معيناً 
أو قد يكون عاماً مجهولا. 

وقد يكون العمل أيضاً فيه جهالة فتقول: من وجد ابني في أي مكانٍ في الأرض فله عشرة 
آلاف ريال, وقد يكون المكان معلوماً فتقول: من بحث عن ابني عند مدرسته فتُحدّد فله عشرة 
آلاف ريال, فأحياناً قد يكون العمل معلوماً وأحياناً قد يكون مكان العمل مجهولاً, وسيأق 
الفرق بين الإجارة والجعالة. 

قوله رحمه الله: ((وَهِيَ: أَنْ عل شَيْئاً)) أي: أن يجعل شيئاً مُتمولاً وهو العوض يكون 
(مَعْلُومً)) عشرة آلاف مئة ألف سيارة وهكذا شيء معلوم, وهنا تتفق الإجارة مع الجعالة 
وهو أن يكون العوض معلوماً يعني: غير مجهول, فإِنْ كان العوض مجهولاً لا تصح الجعالة مثل: 
لو قال شخص: من وجد سيارتي أعطيه ما في جيبي وما في جيبه مجهول فلا تصح الجعالة, 


AY 


فمن وجد سيارته نقول: له أجرة المثل فتنقلب إلى إجارة له أجرة المثل؛ لأنَّ العوض لم يُحدَّد 
فمن صحّة الجعالة تحديد العوض. 

((وَهِيَ: أَنْ يْعَلَ شَيْئاً مَعْلُوماً) كما قال: 9وَلِمَْ جَاءَ به حمل بعير) حدّد العوض حمل 
بعير, وقي صحيح البخاري ومسلم: (فَصَاُوهُمْ عَلَى قَطِيع مِنَ العتم)). 

والجعالة مجهولة في المستقبل قد يكون 52 إن شفِيَ لك قطيع الغنم ما 
فى ما لك شيء, وكذلك لو أنَّ شخصاً يذهب إلى طبيب ويقول له: إن شفيت من هذا 
المرض لك خمسة آلاف فقد يعمل الطبيب عملا كثيراً وليس له شيء هذه جعالة, أما الإجارة 
كنا سيان محددة. 

قال: ((لِمَنْ يَعْمَلُ لَه عَمَلاً مَعْلُومأ) من وجد ابني في الحي الفلا حدّد له العمل المعلوم, 
أو من وجد ساعتي التي مُقِدَت في المدرسة حدّد عملاً معلوماً (أَوْ تَجْهُولً)) مثل: من وجد 
ذهب زوجتي في أيّ مكان له عشرة آلاف ريال. 
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قال: ((مُدَةَ مَعْلُومَة) يعني: من وجد سيارتي خلال أسبوع فله خمسة آلاف ريال, ((أَوْ 
تجْهُولَة) من وجد سيارتي اليوم غداً بعد شهر بعد سنة له عشرة آلاف ريال. 

فالفرق بين الجعالة والإجارة فيما يلي: 

أولاً: أنَّ الجعالة لا يشترط فيها أن يكون العمل معلوماً يعني: في أي مكان, أما الإجارة 
فلابدٌ من تحديد العمل فتقول: ابن لي هذا الجدار في هذا المكان تحديد, لذلك الجعالة عملاً 
معلوماً أو مجهولاً تبحث عن ابني هنا أو في مكة مجهول غير معلوم مكان العمل. 

والفرق الثاني: أنَّ الإجارة يُحدّد زمنها فمثلاً: إن بنيت هذه العمارة خلال سنة لك أربع 
مئة ألف, أما الجعالة فقد تكون معلومة المدة فتقول: من وجد سيار مدّة أسبوع فله عشرة 
آلاف, وقد يكون مجهولاً من وجد سيارق متى ما وجدتما لك عشرة آلاف, لذلك قال هنا: 
(مُدَةَ مَعْلُومَةَ أو عَجْهُولَة) هذا الفرق الثاي. 

الفرق” الغالت:: أن الجعالة يغتفر فيهنا الغرر فقك يبحت الشخصن سن كاملة وما د السيارة 
وليس له شيء من المال, وقد يجد السيارة بعد ساعة فيكون له كامل القيمة, أما الإجارة محدّدة 


ليس فيها غرر في شيء من ذلك, فهذا من أوجه الفرق بين الجعالة وبين الإجارة. 


A۸ 


ثم مل للجعالة فقال: (كرَدٌ عَبْدِ©) مثل: عبد أبق يعني: هرب فيقول شخص: من وجد 
عبدي فله مئة ريال هذا عام, وقد يكون خاصاً إِنْ وجدت عبدي, لذلك من الفروق أيضاً 
بين الإجارة والجعالة: أن الإجارة يكون الطرف الآخر فيها معيّداً تتفق أنت وإياه الطرف الأول 
اتفق مع الطرف الثاني وهو فلان على كذا, أما الجعالة فلا يشترط فيها التَّعيِين مثلاً شخص 
يقوم في الشارع ويقول: من وجد ذهبي فله كذا وكذا فلا يشترط, أما الإجارة فلا معي تتفق 
أنت وإياه ((كرَدٌ عَبْدِ)) أو تقول للخصوص: أنت إن وجدت عبدي فلك مئة ريال. 

قال: (َلْقَطَة) يعني: إن وجدت النّقطة وأخذتما ممن أخذها وأعدتما إلع فلك كذا وكذا. 

قال: (وَخياطة) المراد بالخياطة: إذا كان القماش عند من يريد التفصيل, فمثلاً يقول 
الشخص: من بخيط لي ثوبي فله مئة ريال هنا ما حدّد المدة ولا حدّد الأشخاص فتصح الجعالة, 
أما الإجارة من يخيط هذا الغثوب خلال 0 وهو أنت أعطيك مئة ريال حدّدت الطرف 
الثاني وحدّدت المدة, أما الجعالة ما في مدَّة ولا يُشترط تحديد الطرف الآخر. 

قال: (وَبِنَاءٍ حَائط) ومثله أيضاً بناء عمارة وغرس زرع وهكذا, بناء حائط كأنْ يقول 
شخصٌ: من بنى حائطي هذا فله ألف ريال ما حدّد الزمن ولا يُشترط تحديد الأشخاص, وإذا 
ج ا وقال: إن بنيت أنت حائطي خلال يومين فلك ألف ريال تصح, ومثله أي لو 
قال شخصٌ لإخوانه الصغار في بيته: من وجد جوالي أعطيه عشرة ريالات هذه جعالة وهكذا. 

إذاً الفرق بين الجعالة والإجارة: 

أولاً: الإجارة لابدّ فيها من تحديد المستأجر, والجعالة لا قد يكون محدّداً وقد لا يكون. 

الأمر الثاي: أنَّ الإجارة لابدٌ فيها من تحديد المدّة, أما الجعالة فقد تُحدّد المدّة أو لا. 

الأمر الثالث: العمل قد يكون مجهولاً عند الجعالة ويصح, وف الإجارة لابدّ من التحديد. 

الأمر الرابع: أنَّ العمل في الجعالة قد يكون فيه غررٌ فيتعب العامل وليس له شيء, أما في 
الإجارة لابدٌ من تحديد العمل ويُحدّد ماذا يعمل * 

لما بين المصيّفُ رحمه الله ما هي الجعالة, بين بعد ذلك متى يستحق الجاعل جعْلّه كاملا 
ومق لا يستحقه کاملا؟ 

يستحقه كاملاً إذا بدأ في العمل منذ أنْ 78 ل الجاعل فمثلاً: إذا قال الجاعل: من وجد 

سيارق فله ألف ريال, فإذا بدأ يبحث بعد قوله يستحق الجُعل كاملاً, وإذا كان الذين يبحثون 


۸۹ 


في الجعالة أكثر من شخص فاته وزع بينهم بالتساوي فمثلاً: لو أن شخصا قال: من أخرج 
غريقي من البحر فله عشرة آلاف ريال فاشترك في إخراجه خمسة واحدٍ ألف ريال. 

لذلك قال المصيّفُ: (فَمَنْ فَعلَُ) أي: e‏ عِلْمه بقؤله) بقول ا جاعل: 
من فعل كذا فله كذا (أَسْتَحَقَهُ) يعنى: استحق الجُعل كاملاً إذا بحث من بعد سماعه لقول 
الجاعل, (وَالجَمَاعَةُ فمو كما ٠‏ مق 9 يعني: يُورّع بينهم بالتساوي. 

قال: (وَفي أْتائه: يَأخُلْ قط ََامِه) يعني: إذا بدأ الجاعل بالعمل وكان من قبل هو قد 
عَمِلَ لكن ليس من أجل الجعالة, فلمًا مع بالجعالة يستحق قسط وتمام الجعل بقدر تعبه في 
الجعالة. 


ا 


فمثلاً: لو أن شخصاً بحث عن سيارة ثم سمع أنَّ صاحب السيارة قال: من وجد سيارق 
فله عشرة آلاف ريال, من حين السماع مثلاً يوم الاثنين وهذا الرجل بحث السبت والأحد ولم 
يعلم أن فيه جعالة, ثم يوم الاثنين “مع أَنَّ فيه جعالة ووجدها يوم الأربعاء؛ فيأخذ قسط الجعالة 
التي مثلاً عندنا السبت والأحد عَمِلَ بدون علمه بالجعالة, والاثنين والثلاثاء والأربعاء وجدها 
يوم الأربعاء يأخذ قسط التمام وهو ثلاثة الأخماس. 

ولو اليوم الأول بحث ولم يعلم أنَّ فيه ججعلاً, ثم بحث يوم الأحد ويوم الاثنين فنقول: له ثلثا 
الجعالة لذلك قال: ((يَأْخُلُ قط تمامه)) فننظر إلى القسط الذي فات عليه في العمل ونحذفه 
وبق له ما علمه. 

لذلك قال: ((وفي أَلَْائم)) يعني: وني أثناء البحث لما علم بالجعالة ((يَأُخُلُ قسْطّ عَامِ) منذ 
أن علم بوجود الجعل. 

م بين رحمه الله بعد ذلك حكم الجعالة من ناحية الحكم الوضعي قال: (وَلحُلَ فَسْحهَا) 
وهذا ما حالف فيه الجعالة الإجارة, فالإجارة لازمةٌ والجعالة جائزة ((وَلِكُلَ فَسْخُهَا)) يعني: 
للعامل والجاعل, لكن ننظر إذا كان الفسخ من العامل كيف يكون وإذا كان من الجاع ل كيف 
يكون؟ 

قال: (فَمِنَ العَامِلِ) يعني: إِنْ كان الفسخ من العامل (لا يَسْتَحِقٌ شَيْئاً) من الجعالة ما قد 
عمله؛ لأنَّ الفسخ من قبله فمثلاً: لو أنَّ شخصاً قال: من بنى حائطي فله عشرة آلاف ريال, 


yS‏ لأنّ الفسخ من قبل 
العامل لذلك قال: ((قَمنَ القامل لا يَسْتَحِقٌ شَيْئَا) لأنّه كان د يستحق الجعالة إذا أ عمله. 

قال: (وَمِنَ لجال بعد الشُوج) يعني: إن كان الفسخ من الجاعل بعد شروع العامل في 
العمل (لِلعامل اجر رَه عَمَلِهِ) مثلاً إذا قال شخص: من حفر بعري حتى يصل إلى الماء فله خمسة 
آلاف ريال مثلاً, ثم حفر شخصٌ خمسة أمتار والبئر يُكلّف جميعاً مثلاً خمسة آلاف ريال وهو 
لم يحفر سوى خمسة أمتار, ثم قال هذا الجاعل: لا تعمل شيعا ايها العامل ما أريد إتمام هذا 
العمل, فللعامل أجرة عمله يعني: نُقدّر هذه الأمتار التي حفرها كم؟ وتعظية معد 

أما إِنْ كان الفسخ من قبل الجاعل قبل شروع العامل في العمل فلا ي يستحق العامل شيئاً, 
مغلا لو أن شخضا قال: من بنى هذا الجدار فله عشرة آلاف ريال ثم بعدها قال: لا أريد بناء 
الجدار, فالعامل لا يستحق شيئاً؛ لأَنّه ۾ يعمل بعد في هذا الجدار, أما إن عمل فله أجرة 
عمله.* 

يذكر المصيّفٌُ رحمه الله هنا فيما إذا اختلف الجاعل والعامل فقول من يقبل؟ 

قال: (وَمَعَ الاختلأف في أَضلِه) يعني: هل فيه جعالة أو ليس فيه جعالة في هذا العمل, 
فمثلاً: لو أنَّ شخصاً فقد ساعةً ثم أتى بها شخصٌ إلى صاحبها وقال: أنت قلت من أحضر 
ساعتي فله مئة ريال, فقال صاحبها وهو الجاعل: لالم أجعل جعالة في ذلك فالقول قوله لماذا؟ 
لأنّ ذاك مدّع وهو العامل والجاعل منكر, والّي عليه الصّلاة واللام يقول: ((البيّنَهُ عَلَى 
المدٌعِي» وَليَِينُ عَلَى عَنْ أنر) فيقول: لالم أجعل جعلاً فنقول له: وعليك اليمين فيحلف 
لأنّه منكر فيقول: والله إِيٍّ لم أجعل جعالة في هذا العمل. 

قال: (أَوْ قَذْرِهِ) يعني: قدر الجعالة هل هي ألف ريال أو عشرة آلاف ريال؟ يعني: الطرفان 
متفقان على أن عاك اة لكن كم قدرها هل هي ألف أم عشرة الافعبريال؟ فالقول قول 
ا لجاعل فإذا قال الجاعل: ألف ريال فمعناه أنه منكر للزيادة فالقول قوله, لذلك قال: (ِيُقْبَنُ 
قول الجاعل) يعني: مع يمينه. 

e‏ لوا ا واد سو القن (وَمَنْ رَد 
ف الفط القرق بها وبين السالة أن اللفظة جاه والضالة يران الأقطة مفل + ساعة 


سيارة سجاد ذهب وهكذا, فلو أنَّ شخصاً فقد ذهباً ولم يجعل جعالة, ثم بعد يومين أحضر 
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شخصٌ هذا الذهب لصاحبه فلا يستحق لا عوض ولا يستحق أيضاً شيئاً من الأجرة لماذا؟ 
لأنّه تصرفٌ فضولِءٌ منه لم يجعل مالك الذهب له جعالةً أو أجرةً, فلا يستحق العامل شيئاً. 

لذلك قال: ((وَمَنْ رَد لقَطَة) يعني: بغير جُعلٍ أو إجارة (أَْ) رد (ضَالَة) بغير جعالة أو 
أجرة (أؤ عمل لزه عَمَلاً بعر ججغل: سه يَسْتَحِقّ عوَضاً) مثل: لو اَن شخصاً رأى جدار جاره 
قد انحدم جزء منه ثم أصلحه, ومالك اا لم يقل له: أصلحه بجعالة أو إجارة فلا يستحق 
شيئاً إذأ؛ لألّه تصرف فضولهٌ منه قال: (إِلا ديئاراً أو آي عَشَرَ دِرْهَماً عن رَدّ الآبق) يعني: إلا 
من رد عبداً قد هرب الآبق يعني: المارب والشارد, فمن رد عبداً حتى ولولم يجعل سيّده له 
جعالة أو أجرةً يزم السيّد إما بدينار أو اثني عشر درهماً يعطيه من وجده, واستدلوا بحديث 
عند البيهقي: ((أنّ الي عليه الصّلاة والكلام قضى فيمن رد عبداً بدينار)) واستدلوا أيضاً جا 
روي عن عمر وعلي صر لكن ليس هناك حديتٌ صحيحٌ وم 
يثبت عن أحد من الخلفاء و أنه حكم بدينار أو اثني عشر درهماً يُعطى للعامل. 

وقوله: ((ديتارا) الدينار يساوي ,4 جرام, والدينار هو الذي يُسكّى عند باعة الذهب 
المثقال فلو سألتهم عن ادنار ما ن وا ال تغارقرا عليه ]لكك فد اهال من 
الذهب يساوي 4,5 جرام, فالدينار هو المثقال والدينار اليوم يعني: سعر هذا اليوم بست مئة 
وخمسين ريالاً, والدينار يطلق على عملة الذهب. 

قال: ((أو ني عَشَرَ دِزْتما)) يعني: من الفضة؛ لأنَّ الدينار الواحد يساوي اثني عشر درهاً 


0 


فضة يعني: إن شعت أخرج ذهباً دينار وإِنْ شكت أخرج فضة وقدرها مما تساوي من الذهب 
اثنا عشر درهماً, لكن قيمة الذهب والفضة الآن تختلف اختلافاً كبيراً فلا تساوي الفضة الذهب 
كما كان من قبل, فمثلاً: اثنا عشر درهاً من الفضة تساوي اليوم خمس وستون ريالاً فقط, 
وهناك تساوي ست مئة وخمسين ريالاً يعني: تقريباً قيمة الفضة عُشْر قيمة الذهب, فالذهب 
ارتفع كثيراً والفضة أيضاً انخفضت كثيراً وانخفاض الفضة أشد, فالذهب تقريباً بَتِي على ما هو 
عليه لكن الفضة انخفضت, لکن لا يصح شيئاً من هذا فيمن رد عبداً بأ يدفع له شيئاً حق 
ولولم يجعل له جعلاً. 

قال (وَيَرْجِعْ بِتَفَقَبِهِ أيْضاً) يعني: من رد له عبداً يعطيه ديناراً ثم هذا العبد من حين وجَدّه 
في مكان هروبه إلى أن وصل إلى السيّد مثلاً ثلاثة أيام يحتاج إلى طعام وإلى شراب هذه 


۹۲ 


يتحمّلها سيده, فإذا أتى العامل وقال هذا العبد أعطني ديناراً يعطيه ديناراً على قول المصيّفٍ 
أو اثني عشر درهماً, ويقول له: أنا أنفقت عليه في أكله وشربه خمسين ريالاً أعطني خمسين ريالاً 
فيعطيه خمسين ريالاً؛ لأنّه لولم ينفق عليه لمات يعني: لا ينظر إلى إذن السيّد في النفقة عليه من 
حين وجده إلى أن سلّمه إليه ونا ينفق عليه ثم يرجع بالنفقة عليه. 

ويكون المصِيّفُ رحه الله بمذا قد ختم باب الجعالة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
اللّقطة * 


۹۳ 


(باب اللْقَطَةٍ) 

الأقطة اک م اط م اال 

واصطلاحاً كما عرّفها المصيّفُ: (وَهِيَ: مَال اؤ محَْصٌ؛ ضَلّ عَنْ رَبّه) وقد جاءت نصوص 
ف اللقطة ن ما الذي ملتقط وما الذي لا يلتقط , وما الذي يكف وما الذي لا قدكف؟ واللقطه 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما لا تتبعه همّة أوساط الناس, مثل: الحبل والسوط والرغيف والتمرة ونحو 
ذلك؛ فإِنَّ هذه تملك ولا يحتاج إلى تعريف إذا لم يكن يُعرف صاحبها, أما إذا عُرفَ صاحبها 
مثل: تمرة سقطت وهذا صاحبها فتُسِلّم إليه. 

والقسم الثاتي: ما كان من حيوانٍ يمتنع من صغار السبع, والمقصود بصغار السبع مثل: 
الأسد الصغير والذئب الصغير والفهد الصغير والنمر الصغير وهكذا, فالحيوان الذي يمتنع عن 
ملق ا لكب جه ها القير اق امل أو ار أو لطن أن لتايس فان هنع له قط ونا 
رك اا فلى أن شا ,أت هذ د ناه لذ باط وها ينعد وكا لى رامع كور اا 
يتركه, وكذا لو رأى صقراً فلا يلتقطه, وكذا لو رأى ضبعاً؛ لأنّه له ناب يترك. 

والقسم الثالث: ما كان من حيوانٍ لا يمتنع من صغار السبع مثل: الشاة والدجاج وهكذا, 
ويدخل أيضاً في هذا القسم ما كان من مالم أو متاع, مال مثل: أوراق نقدية مثلاً أو ذهب 
أو فضة, أو متاع مثل: سجاد وأقمشة وساعات 0 

وهذا القسم هو الذي يُلتقط وإذا التقط ماذا نصنع فيه؟ لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن 
يكون هذا الملتقط حيواناً مثل: شاة, فللملتقط ثلاثة أمور في الحيوان: إما أن يذبحها ويعطي 
قيمتها لمالكها إذا أتى إليه, وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها, وإما أن يحفظها عنده ويرجع بنفقتها 
على مالكها إذا أتى يقول: هذه شاتك لكي أنفقت عليها ثلاث مئة ريال أعطني ثلاث مئة 
ريال فهذا القسم الأول من القسم الثالث من أقسام الأقطة. إن كان الملتقط حيواناً فيصنع فيه 
ثلاثة أمور. 

القسم الثاني: إذا كان الملتقط يُخشى عليه من الفساد مثل: البطيخ, ومثل: الطعام, ومثل: 
الفواكه بعضها يخشى عليه من التلف فلمن التقطها إما أنْ يأكلها ويدفع الثمن لصاحبها إذا 
أتى إليه, وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها إذا أتى إليه صاحبها. 
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القسم الثالث: إذا لم تكن حيواناً ولا يُخشى عليها من الفساد مثل: السجاد, ومثل: الساعة 
والكتب فإ هذه تُعرّف ثم بعد ذلك تملك حكماً قهرياً وإذا أتى صاحبها تُسلّم إليه؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسكلام في البخاري ومسلم: (وَلْتَكُْنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ, فَإِنْ جَاءَ طَالِيُهَا يَؤْما مِنْ 
الدَّهْرِ: فَأَدهَا إِلَيْه)) وتفصيل ذلك وبيائُه كما سيذكره المصيّفُ. 

قال رحمه الله: ((وهي: ما أي : ما يصح ملک مثل: الذهب والفضة والأوراق النقدية 
والمكيفات وهكذا, ((أَوْ تُحْمصنّ)) أي: لا يصح تملّكه ونا ييقى اختصاصه له مثل: الكلب 
الذي يقتنى للصيد أو للحرث أو للماشية, ومثل: ما يلل فيه الخمر يعني: شخص يريد أن 
يأخذ خمراً ثم يتخلل فيبيعه خلاً من أهل الذمة مثلاً فهذه لا تملك وما تكون عنده بحكم 
الاختصاص, ((ضّلَ)) أي: ضاع ((عَنْ رَبّه) أي: عن صاحبه, فإذا ققد ما تقدّم نقول: هو 

وما الذي يلتقط؟ الضابط في ذلك قال: (وَتَتْبَعْهُ) يعني: تميل إليه (همةُ) يعني: نفوس 
(أَوْسَاطٍ النّاس) يعني: ليسوا بفقراء ولا أغنياء وسط, فمثلاً: لو فقدت خمسة ريالات في 
الشارع ولم يعرف صاحبها هذا لا تتبعه همة أوساط الناس فلمن وجدها ولا يعرف صاحبها أن 
يتملكها, ومثل: تمرة وبرتقالة وتفاحة إذا سقطت لا يعرف صاحبها تتملك؛ لذلك قال: 
((وَتَتْبَعْهُ همّةُ أَؤْسَاط التاس)) يعني: العرف يرجع في ذلك. 

ثم بدأ يقتم أنواع اة القسم الأولة الذي ل عه هة أوساظ الاس ولاك إذا لم 
يعرف صاحبه قال: (فَأَمًا الَغيفُ) يعني: الخبز (وَالِسَوْطُ) هو المعروف العصا الصغيرة 
(وَكوْهُمَا) مثل: التمرة البرتقالة التفاحة وحبة العنبة وهكذا, ((فَيْمْلَكُ بلا تَعْرِيفٍ) يعني: تتملكه 
ولا يحتاج أن تُعرّفه في مجامع الناس هذه البرتقالة لمن؟ إذا لم تعرف صاحبها تتملكها, أما إن 
عرفت صاحبها فإك تدفعها إليه هذا القسم الأول من المفقودات. 

القسم الثاني قال: (ومَا أمْمَنَعَ من سبع صَغرٍ) يعني: السَبُع الصغير يخشى منه ولا يهاجمه 
مثل: الأسد الصغير النمر الصغير وهكذا, قال: (كتؤرٍ) يعني: الذي فيد الثور (وَجَمَلِ وَتَحْوهما) 
مثل: البقرة والبغل وهكذا. 

فهذا الحكم قال: (حَرْمَ أَخْذَّهُ) لا يجوز أنْ يلتقطه الشخص؛ الدليل الي عليه الصّلاة 
والمكلام لما سل عن ضالّة الإبل قال: ((ما لَك وَا؟!)) يعني: اتركها ((مَعَهَا سِمَاوُهَا)) يعني لها 


بطنٌ كبيرٌ يكون فيه ماء كثير فلا يخشى عليها الحلاك السريع ((وَحِذَاوُهَا)) يعني: الخف تستطيع 
أن تمشي ((ثَردُ الماء)) يعني: تستطيع أن قرف الاح ((وتأكإه الك هذه الممتنعات من السبع 
ثترك؛ لأنَّ التي بلك قال: ((مَا لَك وَا؟!)). 

القسم الثالث: ما لا تتبعه هة أوساط الناس أي: له ثمن وليس ممن يمتنع عن صغار السَبُع 
مثل: الشاة والأرنب والدجاج وهكذا, أو ماكان من متموّل مثل: مال ذهب ساعة سجاد 
مكيف وهكذا, فهذا القسم يُعيّف لذلك قال: (وَلَهُ التقَاط غَيْرٍ ذَلِكَ) أي: غير القسمين 
السابقين, ثم بين ما هو الذي يلتقط قال: (مِنْ حَيّوَانِ) مثل: شاة (وَغَبْه) مثل: سجاد وخاتم 
ذهب وهكذا. 

فإذا قيل: ما هو الدليل؟ الدليل أنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام لما سيل عن ضالَّة الذهب 
والفضة قال: ((أَغرف عِمَاصَهًا وَوَكَاءَهَا)) الوكاء يعني: الحبل الذي هي فيه, والعفاص القماش 
الذي هو فيه, يعني: لو شخص ضاعت منه حقيبة فيعرف ما هو مكتوب مثلاً على الحقيبة 
وما هو نوع الحقيبة (( عَرْفْهَا سَنَة)) هذا في غير الحيوان في الذهب والفضة. 

وف الحيوان الي عليه الصّلاة والستّلام لما سيل عن ضالّة الغنم قال: ((هي لَك أو لأَخِيِكَ» 
أو لِلذِّنْبٍ)) يعني: تلتقط, فإذا قيل: هل يُعرّف؟ نقول: نعم يُعرّف, فإذا قيل: فلماذا لم يذكر 
التي عليه الصّلاة والسّلام التعريف هنا في لقطة الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السَبّع؟ نقول: 
أله سبق أله لما شل عن لقطة الذهب والفضة قال: ((أغرف عَِمَاصّهًا وَوكَاءَهَا, ثم عَبَقْهَا 
سَنَةَ)) وهنا اعرف هذه الشاة ولك أنْ تأكلها أو تبيعها, أو لك أنْ تبقيها عندك وإذا أتى 
صاحبها تعطيه إياها. 

لذلك قال: ((وَلَهُ التقاط عَيرِ ذَلِكَ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِه) يعني: بعد أن يَعرِفَها هل كل شخص 
له أن يأخذ مثلاً لقطة مفقودة؟ 

قال المصيّفُ: (إِنَْ أَمنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ) يعني: إِنْ عرف أله سوف يُعرّفها ويحفظها ويكون 
أميناً عليها, أما إذاكان بخلاف ذلك فلا. 

قال: (وَإِلّا فَهُوَ كقاصِب) يعني: إِنْ أخذ مثلاً قطعةً من ألماس وهو لا يريد تعريفها أو 
حفظها وإئًا يريد أن يأخذها له فحكمه حكم الغاصب, إن أتى صاحبها يردها عليه فلا 
يتملكها؛ لأنّه لم يُعرفها. 
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وم يذكر الصيف رحمه الله لّقطة مكة والمدينة فكألّه سوًا بينهما - يعني: بين لقطة مكة 
والمدينة وبين غيرهما -, فكأن المصيّف يرى بأنَّ ما ضاع من لقطة في حرم المدينة مثلاً مثل: 
ذهب أو ساعة أو مال على قول المصيّفٍ أنه يعرفها سنة ثم يمتلكها. 

والقول الثاني: أنَّ لقطة مكة والمدينة لا تملك وما يُعرَفها ولا بملكها, والدليل قول التي 
عليه الصّلاة والكلام: ((ولا تيل لُمَطَنَهَا - يعني: لا تتملّك - إلا لِمُنْشِدِ) أي: يأخذها 
الشخص إذا كان يريد تعريفها فقط, أما أن يأخذها ليتملكها فلا وهذا هو القول الصحيح 
في لقطة مكة والمدينة تا لا تتملك وما تعرف, فإذا لم يوجد صاحبها تُسِلَّم لإمام المسلمين 
وهو يتصرف فيها بإعطائها المنقطعين والفقراء وهكذا ممن يحتاجها. * 

لما ذكر المصيِّفُ رحمه الله أقسام اللّقطة وان الذي يُعرّف هو قسمٌ واحد وهو الذي تتبعه 
همّة أوساط الناس من الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السَبّع كالشاة ونحوها وكذا المتاع والأثمان, 
بن بعد ذلك كيف يعرف اللّقطة وزمن تعريفها وأين يُعرّفها؟ 

قال: (وَيُعَرَفَ الجميع) أي: ما يلتقط وهو القسم الثالث الذي ذكرناه قبل قليل (بالندَاء) 
هذا صفة التعريف يكون بالنداء كأن يقول: أو من ضاعت له ساعة, أو من ضاع له جوال 
وهكذا, ولا بأس إن كب ذلك وأَلْصِقَ على حائط خارج المسجد مثلاً أو غير ذلك لكن لاب 
من النداء؛ لأنَّ الي لك قال: ((نهّ عَرَفْهَا)) وبعض الناس قد لا يُحسن القراءة وقد لا ينتبه 
إلى المكتوب, لكن النداء يسمعه في الغالب. 

أين مكان التعريف؟ قال: (في تجامع التاس) يعني: في مجتمعات الناس مثل: المدارس, 
ومثل: أسواق المسلمين وخارج أبواب المساجد, وأول ما يبدأ به يُعرّفها في المكان الذي فقدت 
قم أن مراحبيها قد خود الها 

(غَبْرٍ الْمسَاجِدٍِ) لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام نمى عن إنشاد الضالة في المسجد وقال: 
((مَنْ مع رجلا يَدّدُ صله في المشجد؛ مَلْيَمنَ: لا رَدَهَا اله عَلَيِكَ فإ المسَاجدَ 1 تُبْنَ يَذَا) 
لکن لا بأس E‏ عند أبواب المساجد في الخارج, وكذا لا يجوز وضع الكتابة في 
داخل المساجد مفقود لديه كذا لا؛ فإِنَّ المساجد لم تبن إلا للصلاة والذكر. 

ما هو زمن التّعريف؟ قال: (حَوْلةً) يعني: سنه كاملة يُعرّفها؛ لأنَّ الي ك قال: ((م 
عَرَفْهَا سَنَهَ)) وأطلق الي عليه الصّلاة والسّلام زمن التعريف وهو سنة ولم يُفصّل فيه فكل مجمع 
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یری أنَّ صاحبها موجودٌ فيه يعرف فيه, سواء كان أول ما تفقد كل يوم أو يُعرّفها يوماً في 
الأسبوع أو يوماً في الشهر, يعني: فيما يغلب على ظيّْه أن صاحبها سوف يأخذها. 

فإذا عَيَفها هذا التعريف قال: (وَتلِكُهُ) يعني: قلف الف (ققةة) يعد هذا اليف 
(خكما) أ بالقهر حتى ولوم يرد ذلك إل أنما بعد سنة تكون ملكاً من أملاكه إذا ١‏ يأت 
صاحبها إليه, اللي 4 قال: (أغْرف عَِمَاصِّهًا وَوكَاءَهَا, م عَرْقْهَا سَنَهَ قن 1 تُعْرَفْ 
ََسْتَنْفِفُهَا) وفي رواية: ((فهي كسائر مالك)) يتصرف فيها كما يتصرف في ماله لکن إن جاء 
صاحبها يعطيه إياها. 

ف يعد منة إذا عكفها وز له أن بهديها إلى عرد وصود له أن مبعهار ووز له أن 
يؤجرها وهكذا, فهي تكون مُلكاً من أملاكه لكن إِنْ أتى صاحبها إليه يدفعها إليه؛ لذلك 
قال: (لَكِنْ لا يَمَصَرّفَ فِيهَا) يعني: لا يتصرف في المفقود بالبيع أو بالهبة أو باليّهن أو بالإجارة 
(قَبْلَ مَعْرِفَةِ صِفَاتَا) لأنّه إذا أتى صاحبها إليها تدفع إليه؛ لان الي يفيك قال: ((وَلْيَحْمَظ 
عِقَاصَّهًا ووک عَهَاء م لا يكنم ولا يُحََبْء فن جَاء رما فهو احق خا). 

نم قال: (هَمَقَ جَاءَ طَالِبُهَا) صاحبها (فَوَصّفَهَا) بالوصف الذي ينطبق عليها حقيقة, أو 
ينطبق انطباقاً كثيراً فيما يغلب على الظيّ صدق ذلك (لَرِمَ دَفعْهَا ِلَيْ) تدفع إليه بلا يمين ولا 
بينة وإعا يكتفى بقوله؛ لان اللي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((وَلْبَحْمَظ عِقَاصَّهًا وَوِكَاءَمَاء 2 
لا يَكْيْمْ ولا يُعَيبْء فَإِنْ جَاءَ رمَا فَهُوَ احق ا)) ولم يذكر الي عليه الصّلاة واللام بينةً منه 
أو بميناً, وإنما ذكر الأوصاف تدفع إليه. 

ثم بعد ذلك قال: (والسّفية والصِي: يعرف لَقَطَتَهُمَا وَلِيْهُمَا) يعني: إن وجد سفيةٌ قطة 
والسّفيه: هو الذي لا يحسن التصرف وإِنْ كان كبيراً في اليّن لكن لا جسن التصرف في نفسه 
في البيع والشراء ونحو ذلك, فإذا لقط الفيه لقطة لا يُعرّفها الفيه نفسشه وإنا يعرفها وليه؛ 
ن الف إذا قال أنا وجدت قطعه ذهب قد لا يصدفة الفاس.ويقولون :هو كاذب لوصف 
الق عليه 

وكذا الصبي فلو أن صبياً عمره عشرة سنوات وجد قطعةٌ من ذهب فلو أتى يُعرّفها في 
مجامع الناس لا يصدقونه يقولون: هذا يكذب؛ لأنَّه صغير فمن الذي يُعرّفها؟ يُعرّفها الولي. 
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لذلك قال: (وَالِسَفِيهُ وَالصّمِيُ: يعرف ُقَطُنَهُمَ)) يعني: ما وجداه من لقطة يُعرّفها 
((وَلِيْهُمَا)) ولي السّفيه وولي الصبي.* 

لما ساق المصِيّفُ رحمه الله هذه الجملة ارود هة بين الأقنطة وبين هذه الحالة وهي: (وَمَنْ 
رك حَيّوَان) وكذا غير الحيوان مثل: لو شخص كان لديه متاع كثير تعب فترك بعض المتاع؛ 
لغلا يشق عليه حمله, أو كان معه شيا من شياه ونحو ذلك فاتبعه مشيها فترك شيا منها 
(بفَلّاة) يعني: في صحراء وكذا لو تركها في طريقٍ (ِلأنْقِطاعِهِ) يعني: لانقطاع الحيوان عن المشي 
مثل: مَرِضَ أو حصل فيه شيءٌ من العطب فلم يستطع المشي فتركه, مثل: لو أل شخصاً 
يسير على جمل ثم هذا الجمل انكسرت يده فلم يستطع السير فتركه صاحبه الحكم؟ (مَلْكهُ 
آخذَهُ) يعني: من أخذه بعد مالكه بعدم نية رجوع مالكه إليه؛ فإِنْ من أخذه يملكه. 

قال: (أَوْ عَجز ريه عَنْهُ) الأول الذي لا يستطيع المشي الدابة, وهنا لعجز ره عنه يعني: 
الذابة تسر لکن يشق علن ريا أن رها حسب ما يرى, فمفلاً: لو كان .عنده عدّة شیاه 
لكنّها لا تسير كما يريد فترك شيئاً منها وأخذ بعضها يقودها, فما تركه قاصداً عدم الرجوع 
إليه فمن ((مَلَكَهُ آخِدّ)). 

وكذا لو كان الشخص لعجز ربّه عنه مثل: لو أنَّ شخصاً وضع في سيارته شيئاً من الطعام 
وأصبحت السيارة لا تستطيع السير؛ لثقل ما عليها من حمل مثل: بطاطس أو تمر, فأخذ 
بعضها ووضعها على جانب الطريق أو في فلاة ونحو ذلك قاصداً عدم الرجوع إليها فمن 
((مَلَكهُ آخذّةُ) أما إِنْ كان مالكها يقصد الرجوع إليها فتبقى لا تملك. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ أِدَ عله ووه يعني: لو وضع النعل وهي النعل المعروفة وضعها 
في موضع سواء في المصلّى أو في مكان آخر ثم (وَوَجَدَ مَوْضِعَهُ غَهُ) يعني: وجد غير نعله 
قال: (قَلَطَةٌ) يعني: حكمه حكم اللّقطة لا جلكها الشخص إلا بعد اريف 

فلو أنَّ شخصاً خرج من المسجد فوجد في مكان نعله نعلاً غير نعله؛ فن هذه النعال 
الأخرى لا علكها الشخص وإغا إذا كانت لا تبعها هة أوساط الئاس يأخذها ويعرقها حرا 
كاملاً إذا لم يأت اھا شكرن هلكا له 
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وهنا قال: ((وَنْحْوْه) مغل نحو الثياب, مثل: لو أنَّ شخصاً خلع ملابسه يريد السباحة فلمًا 
عاد وجد شخصاً قد أخذ ثيابه ووجد ثياباً غير ثيابه؛ فإِنَّ هذه الثياب يكون حكمها حكم 
اللّقطة لا تملك إلا بعد التُعريف. 

فإذا قيل: خرجت من المسجد ولم أجد نعلي وما وجدت نعلاً أخرى فهل لي أن ألبس 
تلك النعل وأذهب با إلى البيت؟ نقول: لا, هذه لقطة ولا تنتفع بما وإنَا تكون إِنْ أخذتما 
لتعريفيها تكون وديعةً عندك عاماً كاملاً تُعرّفها, ثم بعد ذلك تكون ملكاً من أملاكك؛ لأنَّ 
صاحبها قد يعود إليها ويأخذها والشيء الذي لا تملكه لا يحل لك أن تأخذه. 

ويكون المصيّفٌ رحمه الله يمذا قد ختم باب اللّقطة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


(بَابُ اللّقِيط) 

أية هذا بات ينكر فيه الحكام اللقيظ: 

عات اا رح الك رات اقرط بيعل راب اة ار الشيه اد أذ يا 
فيه ضياع, والفرق بين اللّقطة واللقيط: أن اللّقطة ي الأموال, واللّقيط قي ب بني آدم. 

قوله: ((بَابٌ اللّقيط)» الفط كيل معن مشعول أي: ملقوط, وأصل اللّقط الأخذ. 

واصطلاحاً هو ما عتفه الصيف رجه الله: (وَهُوَ: طفل لا يعرف نَسبه لا رة او 
ضَلَ). 

قوله رحمه الله: ((وَهُوَ: طِفْلٌ)) أي: لم يصل إلى سن التمييز يعني: طفل منذ وُلِدَ إلى قرابة 
السنة السابعة منه هذا يغلب عليه عدم التمييز وبعضهم قد ييز قبل ذلك مثل: سن الست 
سنوات وبعضهم خمس سنوات, أما إذا مير فاه لا يعتبر لقيطاً؛ لأنّه يعرف حاله ويستطيع أنْ 
يأكل ويشرب ويدير شؤونه التي تبقيه على الحياة. 

قوله: ((لا يُغْرَفُ تَسَبّْهُ) أي: لا يُعرف من هو؟ ((ولا رِقّه) أي: لا يعرف ما هو هل هو 
حر أم عبد؟ ((ُبل) أي: طرح وثرك (أَوْ ضّلَّ)) يعني: لم ينبذ وم يترك لكنّه ضاع فإذا ضاع 
من ل يبلغ التمييز ووجده شخصٌ فيُجرى عليه أحكام اللّقيط إذا لم يوجد أهله, أما إن ود 
أهله فلا نعتبره من باب اللّقيط أو إِنْ عُرفَ أهله أو سيعرف قريباً أهله فلا يعتبر من اللقطاء. 

قال: (وَأَخْذَُهُ: فَرْضُ كِفاية) يعني: يحب على بعض المسلمين أخذه لملا يهلك؛ لقوله 
سبحانه: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيِرِ وَالتَفْوَى )4 ولأنّه إنسانٌ يحرم التخلي عنه فيخشى عليه من الموت, 
واي بلك قال: (االمِسْلِم حو المشلم)). 

قال: (وَهُوَ: خُرٌ) أي: ليس بعبد, والأصل في بني آدم هو الحرية إلا إذا تيهنا بألّه عبد 
فنحكم عليه - أي: الإنسان عموماً - أنه عبد, وإلّا فالأصل أنَّ الإنسان حدٌ؛ لأنَّ العبودية 
شيء طارئ. 

ثم بعد ذلك ذكر المصيّفُ رحمه الله إِنْ وُجِدَ مع هذا اللّقيط مال بِأيّ نوع من أنواع وجود 
لمال معه؛ فإنَ هذا المال يكون ملكاً له إِذْ أن الصغير يلك لكن الذي يدير أمواله هو وليه, 
وكذلك اللّقيط ما جد معه من مال فله فيجوز مثلاً أن يُهدى لطفل صغيرٍ عمره سنة, بل إنَّ 


الجنين إذا نفخت فيه الروح يرث لو مات مُورثه حتى وهو في بطن أمه؛ فدلٌ أنَّ الصغير يتملّك 
كالكبير لكن الحكم عليه في باب الحجر حتى يتجاوز السّفه. 

قال: (وَمَا ود مَعَهُ) من مال يعني: مثلاً في جيبه مال فهذا له, (أَوْ حه ظاهِراً) أي: ما 
كان يجلس أو ينام عليه لما جد وهو ظاهر شيء يرى مثل: فراش بساط لحاف فهو ملك 
من أملاك ذلك اللّقيط. 

قال: (أَوْ مَدْهُوناً طَرياً) يعني: وج شيء تحته لكن هذا الذي تحته ليس ظاهراً على الأرض 
ونا هو مدفون في الأرض لكن الدفن طري يعني: قريب زمنه, يعني: واضمٌ لمن يرى أنَّ ما 
تحت هذه الأرض حركت هذه الأرض قريباً وضع المال تحتها؛ لأنَّ من وضع هذا المال يغلب 
على الظن أيضاً دفنه لغلا يأخذه أحد, فبعض الناس قد يدفن المال فما وُجِدَ من مال تحته 
طرياً دفنه فإنّه يكون ملكاً لهذا اللّقيط. 

قال: (أَوْ مُتّصِلاً بو -كَحَيَوَانِ) مثل: لو أن اللّقيط وُجِدَ على الأرض ورُبطً فيه حبل 
وهذا الحبل طرفه الآخر مربوطة به شاة أو فرس أو خيل فما ربط به متصلاً به فإِنَّهِ يكون من 
مال اللّقيط؛ لال من وضعه قد يريد مثلاً الستر على نفسه ونحو ذلك من أولاد الزنا فوضع 
هذا الخيل أو مفاتيح السيارة مثلاً؛ ليُنفق عليه فما وُحِدَ معه من مال متصلاً به يكون للّقيط. 

قال: (وَغَيْرهِ) مثل: سيارة متصلة به, أو وضع جنيهات ذهب مربوطة في خيط أو ألماس 
کا قا مھ وکود اجا لاط 

قال: (أَوْ قَرِيباً مِنْهُ) يعني: غير متصل غير مربوط به ولا مدفون ولا تحته لكنّه بجانبه, مثل: 
لو وعدت كانه قر عفر الات ريال هذه ملك اطا 

إذا كانت هذه الأملاك التي مع أو تحت أو متصلة أو قريبة من هذا اللَقيط ماذا نفعل بما؟ 
قال: (ِقَلَهُ يُنْقَقُ عَلَيْهِ منْهُ) يعني: ما وُحدَ معه من مال ننفقه على هذا اللّتيط من مأكل 
ومشرب وملبس وعلاج وهكذا ما يحتاجه. 

لکن إذا لم يوجد معه مال أو قريباً منه فمن أين ينفق عليه؟ قال: (وَإِلّا من بَيْتِ الَالِ) 
يعني: الذي يتولى الإنفاق عليه هو الإمام فيجعل له مصروفاً مما يحتاجه, وإذا كان الشخص 
في مكان بعيد لا يوجد فيه بيت مال للمسلمين فإنّه يجب غلى المسلمين لزاماً أن ينفقوا عليه 
ما يككفيه.* 


قال رحمه الله: (وَهُوَ: مُسْلم) أي: أن الط يبقى على فطرته وهو الحكم عليه بالإسلام 
كما قال عليه الصّلاة والتّلام في البخاري ومسلم: ((ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة, فَأَبَوَاهُ 
يُهودَانِهِ أو يُتصِرَانِهِ أو مْسَانِه)) وقال سبحانه: 9فِطْرَت اله التي فَطَرٌ النَّاَ عَلَيْهَاُ [الروم: 


ع 


17 فاللقيط إن غرف أ 


ع 


أبويه مسلمان حكم بإسلامه, وإِنْ عُلِمَ أن أبويه كافران كذلك يبقى 
على إسلامه؛ فهو لقيط فيبقى على فطرته. 

قال: (وَحَضَائيهُ لِوَاجِدِهِ الأمين) أي: أن حضانة هذا اللّقيط أولى الناس به من وجده لكن 
بشرط أن يكون أميناً, أما إِنْ كان فاسقاً أو غير أمين أو يظهر منه الفجور ونحو ذلك فإنّه 
تنزع الولاية منه إلى من هو أولى به منه. 

قال: (وَيُنَفِقُ عَلَيْهِ بعر إِذْنِ حاكم) أي: أنَّ الحاضن له يُنفق عليه سواء من المال الذي 
جد مع اللّقيط أو مر بود كارو ثم إِنْ شاء رجع على الإمام ليأخذ قيمة النفقة. 

لذلك قال: ((وَيُنفقُ عَلَيْه 4 بغَيرِ إِذْنِ حَاكِم)) لأنّه لو انتظر إذن الحاكم قد يموت هذا 
اللّقيط حتى يؤذن له بالنفقة أو عدمها, فقد يتأخر أو يكون في مكان بعيد وهكذا, لذلك إذا 


ل 
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أخذه ينق عليه إن كان له مال قفن ماله = اتن من مال الط حر وإذا كان اللقيط لبس 
معه مال ينفق عليه بماله بنية الرجوع عليه. 

قال و آي حيرات اقبط ليت الال س أن اللقيط إذا توق ولي له وارك هن 
زوجة أو أولاد أو عصبة من أعمام ونحوهم قال: بْب الال) بيت المال لا يرث وا هو 
حافظ يعني: يحفظ مال هذا اللّقيط في بيت المال, فقد يظهر في يوم من الأيام من يرث من 
مال اللّقيط فيُسِلّم له فبيت المال حافظ لا وارث. 

وما يذكره أهل العلم ((ميراثه لبيت المال)) المقصود به الحفظ لكنّه لا يرث, (وَدِيَعهُ) يعني: 
لو مات هذا اللّقيط ثم سُلّم للإمام ديته يعني: قتل خطاً أو قتل شبه عمد أو قتل عمداً ودفعت 
للإمام عنه دية, فإِنَّ هذه الدية تودع في بيت المال للحفظ. 

قال: (وَوَلِيُةُ في) القتل (العَمْدِ) لو فيل هذا اللّقيط عمداً الولي له في المطالبة بالقصاص أو 
الدية هو (الإِمَامُ جير بينَ القصّاص وَالدْيَ) وهذا التُخيير تخيير مصلحة لا تخيير تشهي يعني: 
يُنظر في ما الأصلح في حال الجاني هل الأصلح أن يقتل أو الأصلح أن يُتنازل عنه من القتل 


إلى الدية, أما العفو مجاناً فلا؛ لألّه حق للّقيط فيبقى له حق وهو الدية فلا يتنازل عنه إلى 
العفو مجاناً. 

والمراد بالإمام هنا ليس هو القاضي وإمًا هو الحاكم؛ لأنَّ القاضي هو الذي سوف يقضي 
فلا يتو النظر نيابةٌ ويحكم أيضاً في وقتٍ واحد.* 

يذكر المصيّفُ رحمه الله هنا لحوق اللّقيط في النَُّسب ولحوقه في الدين قال: (وَإِنْ أَقَرّ وَجْلَ) 
يعني: إذا أقرّ رج مسلء, أو أقدٌ رجلك كاف بأد هذا اللّقيط له فإنَّه يلحق به, فلو وجده عند 
شخص وقال: هذا لي ويظهر من الحال الصدق, يعني E‏ الواقع لا يكذب ذلك سواء في 
العمر أو في الحال أو في في الجنس ونحو ذللك؛ لذن الدين ب يتشوّف إلى إلحاق كل رجل بنسب لعل" 
تضيع الأنساب. 

قال: (أو أَمْرََةُ, أو ذَاتُ رَوْج) يعني: أقرّت امرأة وهي في عصمة زوج بأنَّ هذا اللّقيط هو 
ابنٌ لي فعلى قول المصيِّفٍ يُلحق بمذه الزوجة حت ولو كانت متزوجة, بل حتى ولو أنكر الزوج 
ذلك الاين فاته تلحق يعلك الروجة؟ لأن المرأة قد تكون موطووة بشبهة أو مكرهة أو = والعياذ 
بالله - زنت. 

فعلى قول المصيّبٍ أنَّ المرأة المسلمة أو الكافرة إذا ادّعت أو أقبّت بأنَّ هذا اللّقيط لي فإ 
يلحق بها نسباً فيقال: هذا فلان ابن فلانة هذا إذا أنكر الزوج, أما إذا لم ينكر الزوج فإِلّه 
يلحق به. 

وإذا كانت المرأة ليست ذات زوج كأنْ تكون مُطلّقة أو أرملة, أو أن تكون بكراً ثم اعت 
أذ هذا ]للقي ها ا ا الك نار لقن ن رة بشبية أن تك هة و ب والعياة مالا 
- زنت, فعلى قول المصيّفٍ إذا كان اللّقيط يلحق بالرأة المتزوجة فمن باب أولى أله يلحق 
بالمرأة غير ذات الزوج. 

ثم قال: (أو مُسْلِمٌ » » أو كافرٌ) سواء كان الذي أقرّ به رج مسلمٌ أو كافرٌ, أو أقّت 

فسلية أ كان 

فقوله: ((أؤ مُسْلِمٌ » أو كَافِرٌ)) ليس وصفاً للزوج وما هو وصف للرجل والمرأة (وإِنْ أَقَرَ 
رج أو آمْرةُ مُسْلِمْ , أو كافر)) لکن قبلها (أَوْ دات وَؤج)) حت يبن ما حال الرأة, لذلك 
قال: (أَنَّهُ وَلَدُهُ: ق به) من اق به يُلحق به هذا في النسب. 
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أما في الدين قال: (وَلا يَعْبَعْ الكافر) يعني: هذا اللقيط (في دينه؛ إلا بين تَشْهَدُ أنه ولدَ 
عَلَى فرّاشه) 1ن الفط كما سبق لكم في أول باب اللفيفل قال: ((وَهُوَ: مُسْلِمُ)) فالأصل في 
اللّقيط أله مسلم فإذا ادعاه رجل كافر نسباً يُلحق به, وإذا قال: إِنَّ دين هذا اللّقيط كديني 
نقول: لا ما نثبت لحوقه بك إلا إذا أثبت ببينة أنه وُلِدَ على فراشك؛ لأنَّ الإسلام يتشوّف 
إلى اللحوق بالنّسب ويتثبّت في إلحاق الولد الذي على الفطرة بالأب الكافر. 

فإذا قيل: لماذا نبحث في الدين في لحوقه بالأب الكافر وهو ما زال طفلاً صغيراً؟ نقول: 
الف فق هاا 1ه لو غا لكين اله لر مات هذا اط وهو عقي له ل ر ر 
يدفن في مقابر المسلمين, ويوم القيامة يجرى عليه أحكام أطفال المشركين أكُم يمتحنون يوم 
القيامة فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار؛ لذلك قال: (وَلَا يَتْبَعْ الككافِرَ في دينه)). 

أما إذا كان مسلماً فإنه يتبع أباه في الدين وهو الإسلام؛ لأنَّ الأصل فيه هو إسلام اللّقيط 
فلكي نخرجه من ديانة الإسلام إلى ديانة الكفر بادّعاء أبيه إليه نسباً حتى يُلحق ديناً نقول: 
لابدٌ من بينة تشهد أنه وُلِدَ على فراشك؟ 

كيف البينة؟ يأ اثنان يقولان: نشهد بالله 


ع 


لله أنَّ هذا الولد استفاض عندنا بأنّه ولد وم ذلك 
الولد في عصمة هذا الزوج الكافر. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنِ عرف بالرّقٍِ مَعَ سَبْق مْنَافٍِ) يعني: لو أنَّ هذا اللّقيط لما كبر 
قال: أنا رقيق لفلان وأعرف حالي هل أنا رقيق أو حر فأنا أعترف الآن عندكم باي رقيق. 

فإذا قيل: اذا يدعي هذا الأمر مع أنَّ الأصل فيه أنه حر كما سبق لكم فلماذا يدعي 
هذا اللّقيط ذلك؟ يدعي ذلك يطلب إسقاط بعض الأمور الواجبات الشرعية عليه ففي المذهب 
مثلاً لا يصلي الجمعة إلا بإذن السيّد وهكذا في المعاملات لا يبيع ولا يشتري يقول: أنا رقيق, 
وكذا لو باع أو اشترى وقال: البيع والشراء باطل؛ لاي أنا رقيق أصلاً. 

نقول: ((وَإِن اعرف بالق مَعَ مَعَ سبق سبق مُنَافٍ)) للق مغل: قبل أن يدعي هذه الأمور نراه 
يبيع ويشتري ويزوّج نفسه ويدفع الصداق وهكذا فهذه تصرفات يتصرفها الحر, فلمّا اذَّعى 
شيئاً لكن في السابق يفعل خلاف ذلك وهو أفعال الأحرار لا نُصدقه في ذلك؛ لذلك قال: 
((وإِنِ أغْترفَ بالرْقٍِ مَعَ سبق مُتَافِ)) لم يقبل منه الرق. 
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وكذلك (أَوْ قَالَ: إِنّهُ كافِر) يعني: لو قال: إِنَّ أبوي كافران وأنا أعرف أبوي لكن لا 
أستطيع الوصول إليهما وأنا على ملتهما, نقول: لا, الأصل في اللّقيط أنه على الإسلام فنقول: 
أما أن تبقى على الإسلام وإما أن تطبق عليك أحكام الرّدة تستتاب فإِنْ تاب إلا يقتل. 

لذلك قال: (ك يُقَبَلْ مِنْهُ) ما نتركه نقول: كلامك هذا غير صحيح وإِنْ استمريت على 
ذلك تستتاب وإِلّا تقتل. 


دعا 


ثم قال: (وَإِنِ آدّعَاهُ حَمَاعَةٌ: قُدّمَ ذُو البينّة. وَِلّا فَبِمَنْ أَخْقَنهُ القَافهُ) يعني: لو عندنا ثلاثة 
أشخاص كل واحدٍ يقول: هذا اللّقبط لي نقول: أين بينتك أنه لك؟ ذ فمن أحضر البينة يُدفع 
له, فإذا م يكن عنده بينة تأت إلى القرائن ومن أقوى القرائن هي القافة. 
والقافة هم الذين يعرفون الشّبه كما دخل الرجل المدلجي من بني مدلج ورأى أسامة بن زيد 
وزيد بن حارثة وقد غطيا وجوههما ولم يظهر من أجسادهما سوى أطراف قدميهما فقال: إِنَّ 
هذه الأقدام بعضها من بعض, فدخل التي بإ على عائشة تبرق أساريره من الفرح فسألته 
عن ذلك فقال: ((أ َرَت إِلى جز المذلجي؟ تَر آنفاً إلى ريد بْنٍ حَارَة وَأسَامَ بن ري 
فَقَالَ: هَذِه أَْدَام بَعْضُهًا مِنْ بَعْض)) يعني: أقرّ الي لك قوله؛ لأنَّ أسامة بن زيد خو كان 
أسود وزيد كان أبيض, فالآب أبيض والابن أسود وكان الناس يتحدثون بأنّ هذا الابن ليس 
من هذا الأب, وكان هذا القول يغتم له التي عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ زيد بن حارثة مولى 





التي ا4 وميه وأسامة كذلك الي عليه الصّلاة والسّلام يميه فلا أتى رجلكٌ وشَّهِدَ بذلك 
فرح الي باه 

ومثل القافة الآن: التّحاليل الطبية لو أكثر من شخص ادّعاه تعمل التّحاليل الطبية ومع 
تدم الطب توجد القرينة القوية بأنَّ هذا اللّقيط هو ابنٌ لهذا أو ليس بابن لهذا. 

وإذا م تثبت القافة أو لم يثبت الطب شيئاً من ذلك لا نلحقه بمم؛ لوجود النزاع في ذلك 
وعدم البينة أو القافة أو ما يقوم مقامها. 

فتبيّن ما سَبَقَ: أنَّ اللّقيط يُلحق بالرجل جل المسلم أو بالمرأة سواء كانت متزوجة أو غير 
متزوجة, سواءً كانا a‏ دق لو ادغیاه يعد موت الأقيط؛ لذلك قال: (وَلَوْ بَعْدَ 
مؤت اللّقيط). 





فإذا قيل: فما الفائدة من ادّعائهما له بعد موت اللّقيط؟ نقول: قد يكون ادٌّعاؤهما له من 
أجل طلب اليراث لن يُورَثْ هذا اللّقيط, أو إذا كان لهذا اللّقيط جاه ومنصب ونحو ذلك 
فكل يريد أن يتقرب إليه فلو بعد موت اللّقيط من ادّعاه يُلحق به نسباً, أما إذا اأعاه جماعةً 
فكما سبق البينة أو القافة. 

ويكون المصيِّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الغصب, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك كتاب 


الوقف. 


